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   الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني

The Legal framework of the electronic arbitration 
agreement 

               Assist. Lect. Safa'a I. Wassmi)١(اسماعيل وسمي  م.م صفاء

 الملخص 
إن للتطـورات التقنيـة أثرهـا في تطــور حالـة إبـرام العقــود الدوليـة والانتقـال đــا مـن طابعهـا التقليــدي إلى 

كـير نحـو الإلكتروني وهذا الحال ساهم في إحداث الكثير من التحولات في الفكر القانوني بعد ان اتجه التف
تسوية المنازعات الناجمة عـن هـذه العقـود مـن خـلال آليـات تقـوم علـى ذات التقنيـة المسـتخدمة في إبرامهـا 

ذلك إن هذا الأخير فيه من الخصـائص الـتي تمكـن الأطـراف مـن ومنها الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، 
اق علـى التحكـيم الإلكـتروني حل خلافاēم بشكل سري وسريع ومنحهم مرونة اكثر، وبذلك أصبح الاتفـ

نظاما بديلاً عن القضاء، وعندما تتجه إرادة الأطراف صوب التحكيم الإلكتروني سواء في صورة شرط أو 
 .مشارطة التحكيم فأنه يحتاج إلى أن تراعي فيه شروطه الموضوعية والشكلية

Abstract 
The technical developments impact on the evolution of the case of the 

conclusion of international contracts and move them out of the traditional 
character to mail this case helped bring a lot of shifts in legal thought after 
he went thinking about disputes arising from these contracts settled 
through mechanisms based on a technical Almstkhaddh at the conclusion 
of this contracts, including the agreement on arbitration-mail, so that the 
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latter the characteristics that enable the parties to resolve their differences 
privately, fast, and give them more flexibility, so that the agreement to 
arbitrate-mail has become a system a substitute for the judiciary, and when 
moving the will of the parties towards electronic arbitration, whether in the 
form of a condition or arbitration stipulation it needs to take into account 
the objective and formal conditions.  

 المقدمة
ان الثورة المعلوماتية، هـي الظـاهرة الـتي تعـمّ عـالم اليـوم، وابـرز مقوماēـا هـي شـبكة الانترنـت والـتي تقـوم 
على اسـتخدام الحواسـيب الآليـة المرتبطـة ببعضـها عالميـا، وقـد شـهدت الاعـوام القليلـة الماضـية نمـواً  سـريعاً  

عد تزايد مستخدميها، الى الحد الذي اصبحت توفر امكانيـات متعـددة وفي مجـالات مختلفـة لهذه الشبكة ب
ومنهـــا اĐـــال القـــانوني، فأصـــبح ʪلامكـــان ابـــرام العقـــود والمعـــاملات القانونيـــة المدنيـــة والتجاريـــة في الوســـط 

 ة ما.الالكتروني والذي يتسم ϥنه وسط غير محدد جغرافياً كما انه لاينتمي الى اقليم دول

 وأسباب أختياره أهمية البحث 
ترتــب علــى عصــر المعلوماتيــة ظهــور صــيغ جديــدة للتعامــل الالكــتروني أبرزهــا مــايعرف بعقــود التجــارة 
الالكترونيـة، وهــي عقــود تــبرم عــن بعـد بــين طــرفين عــن طريــق الانترنــت، والعقـد đــذه الصــفة قــد يثــير نزاعــاً 

ذه او عند انقضائه. فعندما يثار نزاع في مثل هذه العقود التي تبرم معيناً سواء في مرحلة ابرام العقد او تنفي
رغب الأطراف في حلها بذات الطريقة، وهنا يحتـاج الامـر الى البحـث عـن توتنفذ في العالم الافتراضي، قد 

وســائل معينــة يــُرتكن اليهــا لفــض النــزاع بــين الطــرفين، ومنهــا التحكــيم الألكــتروني بوصــفه احــدى الوســائل 
يلة عن القضاء والذي يسهم في حل المشاكل الناجمة عن الاتفاقات التي تبرم بواسطة شبكة الانترنـت البد

نظراً للمـزاʮ المهمـة الـتي يتمتـع đـا مـن حيـث السـرية في اجـراء المعاملـة، والسـرعة في حسـم المنازعـات، فهـو 
ا يسـاعد في عمليـة التبـادل الـدولي، لايتطلب التواجـد المـادي لأطرافـه لأنـه يـتم عـبر الوسـاطة الالكترونيـة ممـ

  ن لحسم المنازعات.هو الملاذ الذي يلجأ اليه الطرفا وđذا اصبح الاتفاق على التحكيم الالكتروني
 مشكلة البحث:

ان اللجـــوء الى التحكـــيم الإلكـــتروني يمثـــل الوســـيلة الطبيعيـــة لحـــل منازعـــات التجـــارة الإلكترونيـــة،الا ان 
كــيم الإلكــتروني لاتجعلــه دائمــاً  في منــأى عــن العقبــات أو المشــاكل القانونيــة ســواء الأهميــة الــتي يفرزهــا التح

وقع بصورة شرط التحكيم الذي يرد عادةً  كبند من بنود عقد معين، أو في صورة مشـارطة التحكـيم وهـو 
قـانوني اتفاق يلزم بمقتضاه أطـراف نـزاع معـين قـائم ϵخضـاعه للتحكـيم، وإذ ان عنـوان بحثنـا، هـو الاطـار ال

 لإتفاق التحكيم الإلكتروني فقصدʭ منه معالجة مشكلتين وهما:
 ماهية الشروط الموضوعية والشكلية التي لها ارتباط بصحة اتفاق التحكيم. -
 القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. -
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 ٢١ :العدد

 منهجية البحث: 
عات الوطنيـة والإشـارة الى مقـارن، ʪلنظـر الى موقـف بعـض التشـري، تحليلـي منهج الى دراستنا في ننحو

مشـــروع قـــانون التحكـــيم العراقـــي والاتفاقيـــات الدوليـــة المختلفـــة، وحيـــث ان جـــدوى اللجـــوء الى التحكـــيم 
الإلكـــتروني يتطلـــب اعتمـــاد قواعـــد وأنظمـــة قانونيـــة ترعـــى العمليـــة التحكيميـــة بكاملهـــا الا أن نطـــاق بحثنـــا 

 لكتروني دون دراسة القواعد المتعلقة ϵجراءاته.يتحدد بدراسة القواعد المتعلقة ϵتفاق التحكيم الإ
 خطة البحث:

وترتيبــاً  علــى ماتقــدم، نــوزع دراســتنا علــى مبحثــين نعــرض في الأول الى انعقــاد الاتفــاق علــى التحكــيم 
الإلكــتروني ونحــاول التعــرف مــن خلالــه علــى آليــة انعقــاد الاتفــاق في التحكــيم الإلكــتروني مــع التطــرق الى 

، ماتعلق منها ϥطراف التحكيم، وما تعلق منهـا بشـكل اتفـاق التحكـيم الالكـتروني، وهـذا شروط الانعقاد
الهدف يتحقق بعد تقسيم هذا المبحث الى مطلبين في الاول سنبحث في شروط الانعقاد الخاصة ϥطراف 

 .التحكيم الالكتروني وفي المطلب الثاني سنبحث في الشروط الشكلية لإتفاق التحكيم الإلكتروني
أمــا المبحــث الثــاني فيكــون تحــت عنــوان محتــوى اتفــاق التحكــيم الإلكــتروني بوصــفه الأســاس في حســم 
المنازعــات، وحيــث ان الاطــار التحكيمــي يعتمــد علــى الإرادة لــذا ســوف نــبرز دورهــا بعــد أن نقســم هــذا 

لثاني سنبحث المبحث الى مطلبين، في المطلب الأول سنبحث في تعيين المحكمة التحكيمية، وفي المطلب ا
 في تعيين القانون الواجب التطبيق. 

 المبحث الأول: انعقاد الاتفاق على التحكيم الإلكتروني
التحكــيم يقــوم أساســاً علــى اتفــاق يعقــد بــين طــرفين أو أكثــر، ومقتضــى هــذا الاتفــاق أن يقــرر أطرافــه 

لممكــن أن نصــادف عقــداً اللجــوء الى التحكــيم لتســوية ماقــد يثــور بيــنهم مــن نزاعــات يولــدها العقــد فمــن ا
دولياً قد اتجهـت ارادة أطرافـه بشـأن المنازعـات الـتي يخلفهـا العقـد صـوب التحكـيم، وحيـث ان أصـل وقـوام 
التحيكم هو الاتفاق بين جانبين فهذا يعني أنـه عقـد، وهـذا العقـد يتطلـب تحديـد الوسـيلة الـتي تقضـي đـا 

حيـــة الواقعيـــة مســـتقلاً في وجـــوده، وحيـــث ان اتفـــاق المنازعـــات، لـــذا فـــإن اتفـــاق التحكـــيم لا ϩتي مـــن النا
، يتم ابرامه بواسطة شبكة الانترنت فان ابرامه đذه الصورة يضـفي عليـه خصوصـية )٢( التحكيم الإلكتروني

معينة لاسيما فيما يتعلق بكيفية التعبير عن ارادة الأطراف ومدى اعتداد القانون đذا التعبير. وعليه يتعين 
الشــروط الــتي ينعقــد đــا اتفــاق التحكــيم الإلكــتروني، ويكــون ذلــك مــن خــلال البحــث في  علينــا أن نحــدد

 ʬنِ). الشروط الخاصة ϥطراف التحكيم (مطلب أول)، وشروط أخرى تتعلق بشكل الإتفاق (مطلب

                                                        
ية أو كليهمـا علـى يعرف اتفاق التحكيم الإلكتروني ϥنه " عقد يتلاقى فيه ايجاب صادر من طـرف بطريقـة شخصـية أو بصـر  - ٢

شبكة الاتصالات الدولية بقبول مطابق له صادر من طرف آخر بذات الطريقة بقصد أن يحيلا الى التحكـيم جميـع أو بعـض المنازعـات 
 ،ينظــر في ذلــك د. اينــاس الخالــدي .الــتي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهــا بشــأن علاقــة قانونيــة محــددة تعاقديــة كانــت أو غــير نعاقديــة "

ـــة ،م الإلكـــترونيالتحكـــي ـــراهيم .٢٠١ص ،٢٠٠٩ ،القـــاهرة ،دار النهضـــة العربي ـــد ممـــدوح اب ـــرام العقـــد  ،وفي ذات المعـــنى ينظـــر د. خال اب
 .٥٢ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الإلكتروني
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 اـِّطلب الأول: شروط الإنعقاد الخاصة بأطراف التحكيم
تصالات لها صداها الواسع على التصرفات والعلاقات لعل التطور الهائل في مجال التكنولوجيا وعالم الإ

الــتي تــبرم بواســطته ولا ســيما في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، وهــذا الحــال أدى الى ازدʮد الحاجــة لتحــديث 
الأنظمة القانونية المتصلة đا واستحداث القواعد القانونية التي تتناسب مع التقنيات والوسائل الإلكترونيـة 

 التعاقد.  الحديثة في
واتفاق التحكيم الإلكتروني يوقع بين طرفين غائبين، لايعرف أحدهم الآخر، وقـد يكـون هـذا الإتفـاق 
الأول المعقود بينهما، وʪلتالي فإن تقرير الاتفاق đذا الشكل يثير مشاكل تتعلق بمدى توافر الشـروط الـتي 

ن أساســي في ابــرام العقــد الإلكــتروني يمكــن يتطلبهــا هــذا النــوع مــن العقــود ومنهــا مــايتعلق ʪلرضــا فهــو ركــ
تلمــس وجـــوده مـــن خـــلال اقــتران الإيجـــاب ʪلقبـــول بوصـــفه المحتــوى الأول لتكـــوين العقـــد الإلكـــتروني، مـــع 
التــيقن مــن أن اســتمرار هــذا العقــد لايقــف عنــد هــذا الشــرط فقــط بــل ينبغــي التحقــق مــن أهليــة أطرافــه، 

لأثــره القــانوني لا بــد أن يصــدر مــن ذي أهليــة، ولبيــان كــل فإتفــاق التحكــيم حــتى يكــون صــحيحاً ومنتجــاً 
 هذا يتعين علينا أن نقسم هذا المطلب الى فرعين وعلى النحو الآتي:

 الفرع الأول: الايجاب والقبول الإلكتروني.

 الفرع الثاني: تحديد هوية أطراف الاتفاق.
 الفرع الأول: الايجاب والقبول الإلكتروني 

ارادتي كل من الموجب والقابـل، كمـا تؤكـد ذلـك القواعـد العامـة والتسـاؤل الـذي الرضا يتحقق بتطابق 
 يطرح هو هل له أثر في العقد الالكتروني؟ هذا ماسنبحث عنه في هذا الفرع وبفقرتين وعلى النحو الآتي:

 أولاً: الإيجاب الإلكتروني
 فـإن ابـرام اتفـاق التحكـيم وجود الرضا بشكل عام يتحقق ʪلتعبير عن ارادة كـل مـن الطـرفين، ومـن ثم

 )٣(الإلكتروني عبر وسيلة شبكة المعلومات (الانترنت)، هو المعبر الحقيقي للرضا من جهة موجه الإيجاب.

هذا وان لفظ الالكتروني اذا ما اضيفت الى الايجاب فاĔا لاتغـير مـن أصـله المتمثـل في معنـاه الـوارد في 
الالكتروني ʪلايجـاب هـو للدلالـة علـى خاصـية الطريقـة أو الواسـطة النظرية العامة للإلتزامات فارتباط لفظ 

التي تم đا العقد، وعليه يعرف الايجاب بصفة عامة ϥنه "التعبير البات المنجز الصادر من احد المتعاقـدين 
 .)٤(والموجه الى الطرف الآخر بقصد احداث أثر قانوني"
لعقدي يجب أن يكون مفهومـاً وقاطعـاً وجازمـاً بوجـود والمعنى الذي يفهم من هذا التعريف ان التعبير ا

 .)٥( ارادة تتجه بشكل يقيني الى احداث أثر قانوني
 ولذا يجب ان تتجه نية الموجب الى ابرام العقد بمجرد اقتران القبول به فهو عزم Ĕائي على 

                                                        
، ٢٠٠٠ ،مــانع ،، دار الثقافـة للنشــر والتوزيـع١ط ،مصــادر الحقـوق الشخصــية ،د. نـوري حمــد خـاطر د. عـدʭن الســرحان، -٣

 .٥٧ص
 .٥٧ص ،مصدر سابق ،د. نوري حمد الخاطر د. عدʭن السرحان، -٤
  ١٤٠ص،٢٠٠٨ ،القاهرة ،دار الكتب القانونية ،المستهلك في التعاقد الإلكتروني أسامة أحمد بدر، حماية -٥
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 ٢١ :العدد

قدمة من المواقع التجارية . ويتم الايجاب الالكتروني ʪلعديد من الطرق، منها العروض الم)٦(ابرام العقد 
. وآليـة عمـل ذلـك يكـون عنـدما يقـوم التـاجر بتغذيـة )٧(على الشبكة، او المرسلة بواسطة البريـد الالكـتروني

. وهنـا نتسـاءل عـن مـدى اعتـداد القـانون )٨(موقعه على الشبكة شـروط التعاقـد ومـن بينهـا شـرط التحكـيم
 ن هما:اتجاهارها ايجاʪ؟ً للاجابة هناك đذه الارادة لأعتبا
اذا كـان العـرض الموجـه مـن التـاجر عـبر شـبكة الانترنـت أو البريـد الالكـتروني يسـتهدف  :الاتجـاه الأول

شخصاً أو أشخاصاً معينين وكان مشتملاً للعناصر الجوهرية للعقد المراد ابرامه (تحديد المبيع، الثمن، ميعاد 
لا اذا كان العرض الذي قصـده التـاجر بـدون ارتبـاط  ا)٩(التسليم، الخ......) فهنا نكون أمام ايجاب ʪت.

كــأن لايحــدد الموجــب مــدة لإيجابــه مــا يعــني امكانيــة رجــوع الموجــب عــن ايجابــه اذا طــرأ تغيــير علــى أســعار 
 .)١٠(البضائع أو اذا ارتفعت اسعار الخدمات التي اتفق عليها الطرفان نتيجة ازدʮد الطلب عليها

فة للاتجاه الاول، اذا كان العرض الموجه من التاجر عبر شبكة الانترنت أو بمفهوم المخال :الاتجاه الثاني
البريــــد الالكــــتروني يســــتهدف اشخاصــــاً غــــير محــــددين فمثــــل هــــذا العــــرض لايمثــــل ايجــــاʪً وانمــــا مجــــرد دعــــوة 
و للتفاوض، لأنه اذا تم تكييف هذا العرض ايجاʪ فأنه قد لايستطيع تلبية الطلبات جميعهـا لنفـاذ الكميـة أ

تكون لديه الكمية كافية لكن ارتفعت أسعارها بعد الاعلان وʪلتالي تكييف العرض ϥنـه دعـوة للتفـاوض 
 .)١١(سوف تمكنه من رفض الطلبات التي لايستطيع تلبيتها أو يكون في تلبيتها ضرراَ عليه 

لك و يخضــع عــن بعــد لــذا فهــو غالبــاً مــايكون موجهــاً للمســته ان الايجــاب الإلكــتروني هــو ايجــابٌ وبمــا 
للقواعد الخاصة بحماية المستهلك، منها الالتزام ʪلاعلام، ومهلة التراجع عن العقد التي تعطى للمستهلك 
دون أن يعلل سبب تراجعه، ودون ان يلتزم بدفع أي تعويض الى المهني، وهذه الصورة التقطتها تشريعات 

طــت للمشــتري في أحــوال معينــة الحــق ϵعــادة دول متعــددة، فمــثلاً قــوانين الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة أع
الخـاص بحمايـة المسـتهلكين، يلـزم المهـني  ١٩٩٧اʮر  ٢٠المبيع، ثم نجد ان التوجيـه الأوربي الصـادر بتـاريخ 

ϥن يحـــدد عناصـــر ايجابـــه بكـــل دقـــة، منهـــا تحديـــد هويـــة المهـــني، وموعـــد التســـليم، وكلفتـــه، وطـــرق الـــدفع، 
يســــتطيع المســــتهلك أن يتراجــــع عــــن العقــــد المــــبرم بواســــطة احــــدى وســــائل الخ...... ووفقــــاً لهــــذا التوجيــــه 

                                                        
 ،٢٠١١ ،بـــيروت ،الحقوقيـــة ، منشـــورات زيـــن١ط ،الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهلك في التجـــارة الإلكترونيـــة ،عبـــد د.موفـــق حمـــادة -٦

 .١٦٢ص
 ،جامعـة الكويـت ،مجلة الحقوق الكويتيـة ،التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد الإلكتروني ،علوان رامي محمد -٧

 .٢٤٦ص،٢٠٠٢ ،السنة السادسة والعشرون ،العدد الرابع
اĐلـد  ،مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة ،لإلكـترونيالإطـار القـانوني لإتفـاق التحكـيم ا ،النعيمي د. الاء يعقوب -٨
 .٢٢٢ص ،٢٠٠٩ ،العدد الثاني ،السادس
  ٤٧ص،٢٠٠٣ ،عمان،دار وائل للنشر ،مسؤولية العمليات المصرفية الإلكترونية ،حازم نعيم الصمادي -٩
العــدد  ،جامعــة الكويــت ،مجلــة الحقــوق الكويتيــة ،حمايــة المســتهلك في التعــاملات الإلكترونيــة ،أحمــد صــبيح د. نبيــل محمــد -١٠

 .١٨٧ص ،٢٠٠٩ ،السنة الثانية والثلاثون ،الثاني
 .١٦٦ص ،مصدر سابق ،عبد د. موفق حمادة -١١
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤١٩ 

الاتصال خلال سبعة أʮم من ʫريخ تسلم السلعة أو من ʫريخ توقيع العقد ودون بيان سبب التراجع عن 
 . )١٢(العقد ودون الالتزام بدفع التعويض عنه

مــن الموجــب فــإن هــذا يعطينــا  مــن جميــع ماتقــدم نقــول: اذا تــوفرت شــروط الايجــاب الالكــتروني الموجــه
 اĐال الى البحث في قبول من وجه اليه الإيجاب وهذا ما سنحاول التعرف عليه في الفقرة التالية.

 ʬنياً: القبول الإلكتروني 
وجود الرضا لا يتعلق ʪلايجاب فقط فالعقد كي ينشأ يجب ان يلقى العرض قبولاً ممن وجه اليه، ولهذا 

لتعبـــير البـــات عـــن ارادة الطـــرف الـــذي وجـــه اليـــه الايجـــاب الـــذي يفيـــد موافقتـــه علـــى يعـــرف القبـــول ϥنـــه "ا
 . ويشترط في القبول ان يتطابق كلياً مـع الايجـاب والا فـإن العقـد لاينعقـد)١٣(الايجاب الذي مايزال قائماً"

ه لايعد ، وأيضاً يشترط في القبول أن يكون صريحاً لأنه وبحسب الأصل العام فإن سكوت من وجه الي)١٤(
قبولاً ولذلك فمن يتسـلم رسـالة الكترونيـة تتضـمن، ان الموجـب سـيعتبر المتسـلم قـابلاً لمضـموĔا خـلال فـترة 
زمنيــة وأنــه قابــل لمــا ورد فيهــا، إذا لم يــرد عليهــا المتســلم ʪلــرفض فمثــل هــذا القــول لا يــترك أي أثــر قــانوني، 

حةً فــإن لهــذا القبــول أثــره القــانوني في ابــرام العقــد وبعكســه إذا أرســل المســتلم الى الموجــب مايفيــد قبولــه صــرا
)١٥(. 

وعمــلاً بمبــدأ الرضــائية لم يشــترط القــانون المــدني العراقــي شــكلاً معينــاً لــه، فــالتعبير عــن الارادة يمكــن أن 
يكــون ʪللفــظ كمــا يمكــن أن يكــون ʪلكتابــة أو ʪلاشــارة المعهــودة عرفــاً ولــو مــن غــير الأخــرس أو المبادلــة 

 الدالة على التراضي أو ϵتخاذ أي مسـلك آخـر لاتـدع ظـروف الحـال شـكاً في دلالتـه علـى التراضـيالفعلية 

،واتماماً لذلك يتحقق القبول الصريح عندما يقول القابل (عرضـكم الينـا الصـادر بتـاريخ كـذا مقبـول)، )١٦(
ن صـريحاً فــلا أو يكتـب كلمـة (قابــل) في الحقـل المخصـص لــه، وإذا كـان الشــرط الأساسـي للقبـول أن يكــو 

يمنع في حالات ʭدرة أن يكون القبول ضمنياً كافياً لإقترانه ϵيجاب الموجب، ومن ثم انعقاد العقد، ويكون 
ذلــك عنــدما يكــون الايجــاب فيــه مــن النفــع الــذي يــدر علــى المتســلم أو قيــام مــن وجــه اليــه العــرض ϵنفــاذ 

 .)١٧(مايترتب عليه من جراء هذا القبول 
 تدق ʪب القبول الإلكتروني أن يكون القبول صريحاً، إذ يصعب مع هذا النوع من ولكن الحقيقة التي

القبـــول أن يـــتم ضـــمنا فهـــو يـــتم عـــن طريـــق أجهـــزة وبـــرامج الكترونيـــة تعمـــل آنيـــاً وهـــذه الأجهـــزة لايمكنهـــا 
طريــق اســتخلاص أو اســتنتاج ارادة المتعاقــد لأن التعبــير عــن القبــول علــى شــبكة الأنترنــت غالبــاً مــايتم عــن 

ضـــغط الزائـــر علـــى ايقونـــة تفيـــد القبـــول، وعلـــى طاولـــة هـــذه الحقيقـــة الـــتي يـــرتبط أساســـها بطبيعـــة القبـــول 
                                                        

 .٤٢ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،المنشورات الحقوقية صادر،التحكيم على شبكة الانترنت ،زغبي مصطفى محمد -١٢
 .١٥٩ص ،مصدر سابق ،د. أسامة أحمد بدر -١٣
علــى أنــه " يطــابق الإيجــاب القبــول إذا اتفــق الطرفــان  ١٩٥١لســنة  ٤٠القــانون المــدني العراقــي رقــم  ) مــن٨٦نصــت المــادة ( -١٤

أما الاتفاق على بعـض هـذه المسـائل فلايكفـي لإلتـزام الطـرفين حـتى لـو ثبـت هـذا الاتفـاق  ،على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها
 ʪلكتابة "
 .٤٨ص ،مصدر سابق ،لصماديا حازم نعيم -١٥
 .القانون المدني العراقي ) من٧٩المادة ( -١٦
 .٤٣ص ،مصدر سابق ،زغبي مصطفى محمد -١٧
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٤٢٠ 

 ٢١ :العدد

الإلكتروني نطرح السؤال الآتي: هل أن الضغط على ايقونة القبول يـدل بشـكل ʪت علـى توجـه ارادة مـن 
 وجه اليه العرض على القبول؟ 

بــول لا يعتــد بــه دومــاً ϵعتبــاره تعبــيراً عــن الارادة مــا لم للاجابـة نقــول: ان الضــغط علــى ايقونــة تفيــد الق
 .)١٨(يتقيد بمجموعة من القيود وهي 

ان يكون زائر الموقع قد ضغط على زر القبول بعد ان مكنـه الموجـب مـن الاطـلاع علـى  :القيد الاول
تح صــفحة شــروط العقــد كافــة ومنهــا شــرط التحكــيم، ولا يتحقــق هــذا الأمــر الا بعــد ان يقــوم الموجــب بفــ

خاصة على موقع الويب مبيناً شروط العقد، وان يربط بشكل واضـح بـين ايقونـة القبـول وشـروط التعاقـد، 
بحيــث إذا وردت ايقونــة القبــول بشــكل بعيــد عــن شــروط التعاقــد، كمــا لــو اĔــا وردت أســفل الصــفحة فــلا 

 يعتبر الضغط عليها قبولاً لشرط التعاقد.
قد قبل الضغط على ايقونة القبول وخاصة فيما يتعلق ʪلسلع والخـدمات لايبدأ تنفيذ الع :القيد الثاني

الرقمية كبرامج الحاسب والكتب الإلكترونية أو المقطوعات الموسيقية الرقمية التي يتم بيعهـا عـبر الانترنـت، 
از إذ يمكــن أن يـــتم تنفيـــذ العقـــد وتســـليم هـــذه الســـلع الرقميـــة المبيعـــة عـــن طريـــق تحميلهـــا وانزالهـــا علـــى جهـــ

الحاســب الإلكــتروني العائــد للمشــتري، ومــن ثم إذا كــان ʪلإمكــان تنفيــذ العقــد كليــاً أو جزئيــاً قبــل الضــغط 
 على ايقونة القبول فلا ينعقد ʪلضغط عليها ولا يعد قبولاً لشروط العقد أو شرط التحكيم.

الإيقونـة سـهواً أو توفير ما من شأنه تثبيت عملية القبول لتفـادي مشـكلة الضـغط علـى : القيد الثالث
مــن قبــل شــخص آخــر، ويــتم تفــادي هــذه المشــكلة مــن خــلال التركيــز علــى وجــوب اســتخدام وثيقــة الأمــر 
ʪلشراء أو ارسال وثيقة الى المشتري ويرسلها بعد ذلك المشتري موقعة منه أو عن طريـق اسـتدراج المشـتري 

واحتياطاً ومعرفةً للسـلع موضـوع العـرض،  قبل عملية النقر الى الإجابة على عدة أسئلة تجعله أكثر إحاطة
 .)١٩(أو أن يلزم الزائر ʪلضغط مرتين على ايقونة القبول حتى يتم Ϧكيد قبوله

وإذا كنا في سطور ماتقدم قـد بحثنـا عـن الصـورة الأولى الـتي يتأكـد đـا وجـود الرضـا، فـإن هـذه الصـورة 
قد وهذا ماسوف نتعرف عليـه في الفـرع الثـاني مـن غير كافية لإتمام العقد مالم نتأكد من هوية أطراف التعا

 هذا المطلب.
 الفرع الثاني: تحديد هوية أطراف الإتفاق 

ينبغي في الرضا أن يكون صحيحاً وتتحقق صحته عندما يكون رضا الطرفين خالياً من عيوب الإرادة 
 .)٢٠( وان يصدر من ذي أهلية

عقــد مشــوʪً بعيــب مــن عيــوب الإرادة لأن التحكــيم ومــن النــادر في التعــاملات الإلكترونيــة أن يكــون ال
الإلكتروني تديره مراكز تحكيم موثوق đا ولكن المشكلة تدق في موضوع الأهلية من خلال صعوبة تحديد 

                                                        
 .٢٢٣ص ،مصدر سابق ،يعقوب النعيمي د. آلاء -١٨
 .٦٨ص ،٢٠١٠ ،عمان ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع٣ط ،أحكام عقود التجارة الإلكترونية ،برهم نضال سليم -١٩
 .٢٢٢ص ،مصدر سابق ،النعيمي يعقوبد. آلاء  -٢٠
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٢١ 

. وتعرف الأهلية وفقاً للإصطلاح القانوني على اĔا " صلاحية الشخص للتمتع )٢١( هوية أطراف الإتفاق
ان يباشـر بنفسـه التصـرفات القانونيـة المتعلقـة đـذه الحقـوق أو تلـك الالتزامــات ʪلحقـوق وأداء الالتزامـات و 

")٢٢(. 
واتفاق التحكيم الإلكتروني شأنه شأن كل العقود الإلكترونية لاينعقـد صـحيحاً مـالم يصـدر عـن اهليـة  

 ،)٢٣(كاملة، لذا فإن الأهلية تقسم الى نوعين وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء 
بكلمــــة الأهليــــة أو انعــــدامها أو نقصــــاĔا في أغلــــب الأحيــــان هــــي أهليــــة الأداء لا أهليــــة ان المقصــــود 

الوجوب، لأنه إذا انعدمت هذه الأخيرة فلايتصور البحث في أهليـة الأداء بوصـف الأخـيرة تمثـل صـلاحية 
أو  الشــخص لإعمــال إرادتــه إعمــالاً مــن شــأنه ترتيــب الأثــر القــانوني الــذي ينشــده والمتمثــل بكســب الحــق

 . )٢٤(تحمل الالتزامات 
كمــا يثــير موضــوع الأهليــة في نطــاق اتفــاق التحكــيم الإلكــتروني مســألة علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة 
وهي حالة التعاقد مع شخص ʭقص الأهلية، فهل يعد هذا التعاقد صحيحاً ولأي نظام قانوني يخضع في 

يـــة تشـــريعات دول العـــالم تـــذهب فيمـــا يتعلـــق حالـــة نشـــوب نـــزاع منـــه؟ ابتـــداءاً لابـــد مـــن أن نـــذكر أن غالب
) من القانون ١٨بنزاعات الأهلية الى تطبيق قانون جنسية الشخص المراد اثبات أهليته فقد نصت المادة (

المدني العراقي على ان " الأهلية يسري عليها قانون الدولة التي ينتمـي اليهـا الشـخص بجنسـيته " واسـتثناءاً 
ون جنسية المراد اثبات أهليته لـيس مطلقـاً وخاصـةً في حالـة مـا إذا كـان الطـرف من هذا نجد ان تطبيق قان

) مــن قــانون ٤٨الأجنــبي لعلاقــة ماليــة معينــة ʭقــص الأهليــة وفقــاً لقــانون جنســيته، وهــذا ماأكدتــه المــادة (
قيـع ، التي اعتـبرت الالتـزام بموجـب السـفتجة صـحيحاً إذا وضـع التو ١٩٨٤) لسنة ٣٠التجارة النافذ رقم (

من شخص ʭقص الأهلية طبقاً لقانونه الـوطني في اقلـيم دولـة يعتـبره تشـريعها كامـل الأهليـة وهـذا يعـني أن 
. وعلـى )٢٥( اكمال الأهلية حدد بمقتضى قانون البلد الذي وقعت فيه السـفتجة لابمقتضـى قـانون الجنسـية

                                                        
 ،مكتبــــــة الســــــنهوري ،تنــــــازع القــــــوانين والإختصــــــاص القضــــــائي الــــــدولي وتنفيــــــذ الأحكــــــام الأجنبيــــــة ،د. عبــــــاس العبــــــودي -٢١
 .١٣٣ص ،٢٠١٥،بغداد

 .١٣٥،ص٢٠١٢ ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،المستهلك في التعاقد الإلكتروني د. عبد الله ذيب محمود، حماية -٢٢
 ،، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة١،ط١ج ،الوسـيط في شـرح القـانون المـدني ،د. عبـد الـرزاق السـنهوري لمزيد من التفصيل ينظـر -٢٣
ــــدولي الخــــاص ،د. عبــــد الرســــول عبــــد الرضــــا الأســــدي .٢٨٣ص ،١٩٩٨ ،بــــيروت  ،٢٠١٣ ،بغــــداد ،مكتبــــة الســــنهوري ،القــــانون ال

 .وما بعدها ٢٦٣ص
 .٤٦ص ،ر سابقمصد ،زغبي مصطفى محمد -٢٤
والــتي نصــت علــى ان " الحالــة  ،١٩٤٨لســنة  ١٣١) مــن القــانون المــدني المصــري رقــم ١١المــادة ( يقابــل نــص المــادة أعــلاه -٢٥

المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمـون اليهـا بجنسـيتهم ومـع ذلـك ففـي التصـرفات الماليـة الـتي تعقـد في مصـر 
وكـان نقـص الأهليـة يرجـع الى سـبب فيـه خفـاء لايسـهل علـى الطـرف  ،فيها إذا كـان أحـد الطـرفين أجنبيـاً ʭقـص الأهليـةوتترتب آʬرها 

وقداستند المشرع المصري في هذه المادة الى القضية الشهيرة في القانون الـدولي الخـاص  .فإن هذا السبب لايؤثر في أهليته " ،الآخر تبنيه
سـنة اشـترى في ʪريـس مـن ٢٣وملخـص هـذه القضـية أن شـاʪً مكسـيكياً يبلـغ مـن العمـر  ،١٨٦١اير ينـ١٦في   )lizardوهـي قضـية (

وعنـد المطالبـة رفـض الـدفع بـداعي نقـص أهليتـه وفقـاً لقـانون جنسـيته الـذي يحـدد  ،ʫجر فرنسي مجوهرات مقابل تحريـره سـندات ʪلـثمن
يــدت المحكمــة صــحة المسـتندات والــزام الشــاب المكســيكي ʪلــدفع وعنــد عــرض النــزاع أمــام المحكمـة أ ،سـن الرشــد بخمــس وعشــرون سـنة

وعللــت المحكمــة حكمهــا هــذا علــى أســاس أنــه لايتطلــب ʪلمــواطن الفرنســي العلــم بكافــة قــوانين العــالم وخاصــةً مــايتعلق منهــا في مســائل 
 ،في ذلــك د. حفيظــة الســيد الحــدادينظــر  .الأهليــة والمهــم ان يكــون الفرنســي قــد تعاقــد بــدافع حســن النيــة وبــدون خفــة وبــدون رعونــة

 .٣٦٣ص ،٢٠٠٢،بيروت ،، منشورات الحلبي الحقوقية١ك ،القانون الدولي الخاص
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٤٢٢ 

 ٢١ :العدد

د أطرافـه ʭقـص الأهليـة فـإن مـن الرغم مـن معالجـة التشـريعات لموضـوع التعاقـد الإلكـتروني الـذي يكـون أحـ
المفيد أن نذكر أنـه علـى الوجـه الأعـم أن أطـراف عقـود التجـارة الإلكترونيـة همـا التـاجر والمسـتهلك وإذا مـا 
اردʭ أن نفحــص أهليــة كــل مــنهم ســنجد أنــه لاخــلاف في تــوفر الأهليــة ʪلنســبة للتــاجر لأن الأخــير عــادةً 

ʪلنســبة للمســتهلك إذ لاتوجــد لديــه بيــاʭت مثبتــة لــدى  مــايكون لــه ســجل تجــاري، ولكــن المشــكلة تــدق
جهة معينة يمكن الرجوع اليها لتحديد أهليته وأيضاً أنه قد يزود الموقع عند التعاقد بمعلومات وهمية لا تعبر 
عن هويته الحقيقية، ولتلافي هذه المشكلة يصار الى اللجوء لشخص ʬلث يدعى مقـدم خدمـة التصـديق، 

 حـــديث النشـــأة نشـــأ بســـبب انتشـــار الوســـائل الإلكترونيـــة ويتعـــين علـــى هـــذا الشـــخص وهـــو مركـــز قـــانوني
البحــث عــن البيــاʭت الحقيقيــة الــتي يقــدمها المســتهلك مــن خــلال مفاتحتــه بطلــب جــواز الســفر، أو إجــازة 
الســــوق وســــائر البيــــاʭت الأخــــرى، وإرســــالها بواســــطة البريــــد الإلكــــتروني أو الفــــاكس و في أحيــــان أخــــرى 

 .)٢٦(الشخص الثالث الزام المستهلك شخصياً بتقديم الوʬئق والمستندات  يستطيع
 ومن كل ماتقدم نخلص الى القول الآتي:

 أهلية الأداء هي المعول عليها في تحديد أهلية الشخص. .١
 قانون جنسية الشخص المراد اثبات أهليته هو الواجب التطبيق. .٢
ذي أخفـــى نقـــص أهليتـــه وكـــان المتعاقـــد الآخـــر لايعتـــد بجنســـية الشـــخص الأجنـــبي النـــاقص الأهليـــة الـــ .٣

 حسن النية ومحل الاتفاق مسائل مالية.
 اـِّطلب الثاني: شروط الإنعقاد الخاصة بشكلية اتفاق التحكيم  

على الرغم من أن الرضائية تتناقض مع الشكلية الا أن الشكلية المقصـودة هنـا ليسـت الـتي ēـدف الى 
بــل الــتي مــن شــأĔا Ϧكيــد توافــق ارادتي المتعاقــدين وʪلتــالي هــي  اصــطناع قوالــب جامــدة لتكــوين العقــود،

 .)٢٧(ليست مجردة من ركن الرضا 
وđــذا فقــد تبنــت غالبيــة تشــريعات الــدول في اطــار التحكــيم التقليــدي شــكلية معينــة وهــي أن يكــون 

التحكــيم اتفــاق التحكــيم مكتــوʪً، وحيــث ان نطــاق دراســتنا يســلط الضــوء علــى الاطــار القــانوني لإتفــاق 
الإلكــتروني فــإن الشــكلية في هــذا المضــمار تثــير لــدينا العديــد مــن الأســئلة وهــي مــا تتعلــق بمــدى مقبوليــة أو 
اعتبار الشكل الكتابي في اتفاق التحكـيم الإلكـتروني، وإذا انتهينـا الى أن الكتابـة ركـن مـن أركـان التحكـيم 

لواجــب التطبيــق علــى المنازعــات الــتي تحــدثها هــذه الإلكــتروني فثمــة مســائل تثيرهــا الكتابــة تتعلــق ʪلقــانون ا
 الشكلية؟ لذا فإن مدار بحثنا يتطلب تقسيم هذا المطلب الى فرعين وكما ϩتي:

 الفرع الأول: الشكل الكتابي في اتفاق التحكيم الإلكتروني.
 الفرع الثاني: المسائل التي تثيرها كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني.

                                                        
 .٢٢٥-٢٢٤ص ،مصدر سابق ،النعيمي د. آلاء يعقوب -٢٦
 .١٦٦مصدر سابق،ص ،بدر د. أسامة أحمد -٢٧
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٢٣ 

 الكتابي في اتفاق التحكيم الإلكتروني  الفرع الأول: الشكل
إن الخصوصية التي يمتاز đا العالم الافتراضي جعلت المراسلات تتم عبر وسائل تقنية عديدة مثل البريد 
الإلكـــتروني والاتصـــال مباشـــرة علــــى واجهـــة الموقـــع علــــى شـــبكة الويـــب، أو الاتصــــال الصـــوتي عـــبر موقــــع 

يرها وʪلتالي فإن الرسالة المرسلة عبر هذه الوسائل تكـون بمثابـة وʬئـق الإنترنت، أو الاتصالات المرئية او غ
الكترونيــة موجــودة داخــل نظــام الكمبيــوتر المرســل الى كمبيــوتر المرســل اليــه، والســؤال الــذي يطُــرح في هــذا 
م المقــام هــو هــل الوʬئــق المعروضــة وفقــاً للصــورة أعــلاه تســتوفي الشــكل الكتــابي المطلــوب في اتفــاق التحكــي

 التقليدي؟
لقد استقر العمل عرفاً وقـانوʭً علـى تـدوين السـندات الرسميـة والعاديـة علـى الأوراق وʪلحـروف الخاصـة 
وϥي لغــة يرتضــيها أطــراف التعاقــد، ولكــن اللجــوء الى تــدوين الســندات علــى وســائل الكترونيــة هــو الــذي 

ط والذي يسمى ʪلكتابـة الإلكترونيـة يثير الشك حول مدى صلاحية المحرر الكتابي الذي يتم đذه الوسائ
كــدليل اثبــات. وهــذا الشــك يــزول عنــدما نعلــم أن جانــب مــن الفقــه لايشــترط في الكتابــة أي شــرط ) ٢٨(

خاص، لا من حيث اللغة أو الطريقة التي تمت đا، فالكتابة التي تتم بواسـطة الانترنـت تصـلح لأن تكـون 
ة الكتابـــة الإلكترونيـــة ʪلكتابـــة التقليديـــة كـــدليل للإثبـــات . ولكـــن مســـاوا)٢٩(بعـــد توقيعهـــا دلـــيلاً للإثبـــات 

تستلزم توفير ضماʭت معينة في هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الاثبات، ذلك ان الكتابة التقليديـة تعـد 
في طليعة طرق الاثبات كوĔا تمثل أعلى درجات الأمان والسلامة القانونية، مع امكانية وضع توقيـع علـى 

دي وهو بذلك سوف يكـون وسـيلة مهمـة في تحديـد شخصـية الموقـع والتعبـير عـن ارادتـه ومـن ثم السند الما
  .)٣٠(الالتزام بمضمون السند الذي وقع عليه 

والآن مــع التطــور الحاصــل في ميــدان الكتابــة الإلكترونيــة أصــبح مــن الممكــن تــوفير الأمــان القــانوني في 
ث يكـون محــل ثقــة ون ذلــك مــن خـلال تــدخل شـخص ʬلــالمعـاملات الإلكترونيــة الـتي تعقــد عـن بعــد ويكـ

ن، ويقــوم كمــا ســبق بيانــه ʪلتأكــد مــن صــحة توقيــع كــل منهمــا أو نســبته اليهمــا وأيضــاً ويتفــق عليــه الطرفــا
التأكد من شخصية الطرف المرسل للرسالة ومن وصول الرسالة ومضموĔا الى المرسل اليه وقد يتطلب هذا 

 . )٣١(الشخص الثالث بشهادات تثبت ذلك الأمرالزام المتعاقدين تزويد 
أضف الى ماتقدم فإن تذييل المحرر الالكتروني ʪلتوقيع الالكتروني يعد ضمانة حقيقية دفعـت مشـرعي 
 العديد من الـدول الى المسـاواة مابينهـا وبـين الكتابـة التقليديـة، والمسـاواة مـابين التوقيـع العـادي والإلكـتروني

                                                        
علـى اĔـا "   ،٢٠١٢لسـنة ٧٨لتوقيـع الإلكـتروني رقـم ) مـن قـانون ا١كما عرفها المشرع العراقي في المادة (  الكتابة الإلكترونية -٢٨

كل حرف أو رقم أو رمز أو أي علاقة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية او ضوئية او أي وسيلة أخرى مشاđة وتعطي دلالة 
 للفهم والادراك "

 .١٩٢ص ،١٩٨١ ،اهرةالق ،عالم الكتب ،أصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية ،د. سليمان مرقص -٢٩
 .٢٣٦ص ،سابق د. آلاء يعقوب النعيمي، مصدر -٣٠
المصادقة الإلكترونية وهي الشهادة التي تصدرها سلطات التصديق المرخص لها مـن قبـل  وتسمى هذه الشهادات بشهادات -٣١

حيح وينســـب الى مـــن صـــدر عنـــه الجهــات المســـؤولة في الدولـــة بممارســـة نشـــاطها لتشـــهد بموجبهـــا ϥن التوقيـــع الإلكـــتروني هـــو توقيـــع صـــ
مقـدموا خــدمات  ،حـول هــذا الموضـوع ينظــر د. طـارق كميــل  .ويسـتوفي الشـروط والمعــايير المطلوبـة فيــه ϵعتبـاره دليــل اثبـات يعــول عليـه

 .٢٤٤ص ،٢٠٠٨ ،العدد الثالث ،اĐلد الخامس ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المصادقة الإلكترونية
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٤٢٤ 

 ٢١ :العدد

ياʭت الكترونياً  يجري بعملية تقنية عالية الدقة فيتم ادخال المـادة المـراد ارسـالها . ثم ان ارسال ونقل الب)٣٢(
على ملفات جهاز المرسل الى جهاز المرسل اليه ʪلضغط علـى لوحـة المفـاتيح أو وضـع المـادة المـراد ارسـالها 

ة الى ذبــذʪت رقميــة علــى الماســح الضــوئي، وعنــدما يتلقــى الجهــاز أمــراً  ʪلإرســال فإنــه يحــول المــادة المرســل
تنتقــل الى المســتقبل الــذي يتــولى خزĔــا في ملفاتــه بحيــث يمكــن اســترجاع المــادة المرســلة وقــت الحاجــة علــى 

 )٣٣(دعامات ورقية مما قد يبرر اعتبارها من قبيل المحررات الإلكترونية.
نيــة، هــو القــانون هــذا وان مــن تشــريعات الــدول الــتي ســاوت مــابين الكتابــة التقليديــة والكتابــة الإلكترو 

، بشـــأن تحديـــد ماهيـــة الكتابـــة الإلكترونيـــة في مجـــال الإثبـــات، وبـــذات ٢٠٠٠لســـنة  ٢٣٠الفرنســـي رقـــم 
) منــه علــى أن ١٧٨عنــدما نــص في المــادة ( ١٩٨٧الســياق أخــذ القــانون الــدولي الخــاص السويســري لعــام 

الفــاكس أو الــتلكس أو في أي  "اتفــاق بنــد التحكــيم مســتوفياً لشــرط الكتابــة إذا ورد في رســائل الــبرق أو
، بشـأن المعـاملات ٢٠٠٢لسـنة  ٢وسيلة أخرى متى كان ممكن اثباēا ʪلكتابة" أمـا قـانون إمـارة دبي رقـم 

والتجارة الإلكترونية فقد نص في المادة التاسعة فيه على أنه "إذا اشترط القـانون أن يكـون خطيـاً أي بيـان 
على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك فإن المستند أو السجل  أو مستند أوسجل أو معاملة أوبينة أونص

الإلكتروني يستوفي هذا الشرط" ما يعني ان قـانون إمـارة دبي قـد سـاوى مـابين الكتابـة الإلكترونيـة والكتابـة 
 التقليدية 

) منـــه علـــى ان "اتفـــاق ١٢، فقـــد نـــص في المـــادة (١٩٩٤لســـنة ٢٧أمـــا قـــانون التحكـــيم المصـــري رقـــم 
يجــب أن يكــون مكتــوʪً والا كــان ʪطــلاً، ويكــون مكتــوʪً إذا تضــمنه محــرر وقعــه الطرفــان أو إذا التحكــيم 

 تضمنه ماتبادل الطرفان من وسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة".
/ اولاً) مــن مشــروع قــانون التحكــيم العراقــي علــى انــه "يجــب أن  ١٢وفي ذات الســياق نصــت المــادة (

تفاق التحكيم مكتوʪً والا كان ʪطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوʪً في حكم هذا القانون إذا ورد يكون ا
 في محرر وقعه الطرفان أو ماتبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".

) ١٢نص المادة () من مشروع قانون التحكيم العراقي، مطابقة ل١٢ومما تقدم نلاحظ ان نص المادة (
من قانون التحكـيم المصـري، والشـيء الـذي يفهـم في كـل منهمـا، ان الكتابـة شـرط ضـروري لصـحة اتفـاق 
التحكيم، ولايشترط في ذلك نوع الوسيلة المتبعة في الكتابة سواء كانت قد تمت عن طريق محرر عادي او 

لنـــوع الكتابـــة المطلوبـــة  اً واســـع اً فهومـــالكـــتروني، فعبـــارة "أو غيرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال المكتوبـــة" تعطـــي م

                                                        
علـى أنـه " يكـون للتوقيـع الإلكـتروني في  ٢٠١٢لسـنة  ٧٨قـانون التوقيـع الإلكـتروني العراقـي رقـم  /ʬنيا) مـن٤صت المادة (ن -٣٢

 نطاق المعاملات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة ذات الحجيـة المقـررة للتوقيـع الخطـي إذا روعـي في انشـائه الشـروط المنصـوص عليهـا في المـادة
) من نفس القانون على أنه " يحوز التوقيع الإلكتروني الحجية في الاثبات إذا كان معتمـداً ٥كما نصت المادة (  ،) من هذا القانون "٥(

أن يكــون الوســيط  -غــيره ʬنيــاً  أن يــرتبط التوقيــع الإلكــتروني ʪلموقــع وحــده دون -اولاً :مــن جهــة التصــديق وتــوافرت فيــه الشــروط الآتيــة
أن ينشــأ  -أن يكــون أي تعــديل أو تبــديل في التوقيــع الإلكــتروني قــابلاً للكشــف  رابعــاً  -غــيره ʬلثــاً  الألكــتروني تحــت ســيطرة الموقــع دون

 .وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير
 ،الحقوقيـة منشـورات الحلـبي ،١ط ،عقـود التجـارة الإلكترونيـة والقـانون الواجـب التطبيـق ،محمود الجـواري د. سلطان عبد الله -٣٣

 .٢٢٨، ص٢٠١٠،لبنان
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٢٥ 

لصـحة اتفــاق التحكــيم، وهــذا يعـني لكــل مــن الكتابــة العاديــة والكتابـة التحريريــة. يمكــن أن تــؤدʮن وظيفــة 
مهمة في اثبات وصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني، ذلك لأن الإتفاق على هذا الأمر يعـد مـن التصـرفات 

ة، وأهم هذه الآʬر هو المنع من اللجوء الى القضاء الوطني فضلاً عن القانونية التي يترتب عليها آʬر خطير 
الزامية التحكيم كونه يتمتع ʪلصفة القضائية، لذا نعتقد من جانبنا أن هذا الوضع يعد أحد الأسباب التي 
بـــة دفعـــت غالبيـــة تشـــريعات الـــدول علـــى نحـــو مارأينـــا الى الأعـــتراف ʪلكتابـــة الإلكترونيـــة ومســـاواēا ʪلكتا

ـــــل الكتابـــــة  ـــــاً  ملزمـــــاً  للقاضـــــي مثلهـــــا مث ـــــيلاً  كتابي ـــــة الإلكترونيـــــة دل ـــــه أصـــــبحت الكتاب ـــــة. وعلي التقليدي
 )٣٤(التقليدية.

ــــة تســــوية نزاعــــات ١/ ٣٦وفي ذات الســــياق نجــــد ان المــــادة ( ) مــــن قــــانون انضــــمام العــــراق الى اتفاقي
ى أنـه (يجـب علـى أيـة دولـة قـد نصـت علـ ٢٠١٢لسـنة  ٦٤الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقـم 

متعاقــدة أو مــواطن مــن دولــة متعاقــدة مــا ترغــب في اجــراء التحكــيم ان تقــدم طلبــاً đــذا الخصــوص وذلــك 
 ʪلكتابة الى الامين العام........).

 الفرع الثاني: المسائل التي تثيرها كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني
كيمي من منطلق التساوي بين الكتابة التقليدية والكتابة بعد ان توصلنا الى ضرورة كتابة الأتفاق التح

الإلكترونية في الإثبـات يبقـى أن نقـول ان اعتمـاد الكتابـة في اتفـاق التحكـيم الإلكـتروني لايخلـو مـن بعـض 
المشــاكل أو الصــعوʪت وخاصــةً مــاتعلق منهــا بتحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى شــرط كتابــة اتفــاق 

الانترنت، إذ ان اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم كفكرة مسندة، يحكمها أمـا قـانون  التحكيم المبرم على
محل ابرام الاتفاق، أو القانون الذي يحكم موضوع الإتفاق، وهنا نتساءل عن الفكرة المسندة المنطبقة على 

 الاتفاق؟الكتابة في الاتفاق التحكيمي، هل ترجع الى قانون محل ابرام الاتفاق، أم الى موضوع 
يمكن رد مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم الى فكرة شكل التصرفات أي بمعنى إفراغ التصـرف 
القــانوني في شــكل محــدد يعــد ركنــاً في التصــرف لايقــوم بدونــه وتخلفــه يــؤدي الى بطلانــه، علــى هــذا ذهــب 

لــق بموضــوع التصــرف جانــب مــن الفقــه الفرنســي الى اشــتراط شــكل معــين كــركن مــن انعقــاد التصــرف يتع
وʪلتــالي ســوف يخضــع للقــانون الــذي يحكــم موضــوع التصــرف ولــيس للشــكل، فــإذا تطلــب هــذا القــانون 
الرسمية أو شكلاً معيناً للإنعقاد يترتب على تخلفه بطلان التصرف لأن المسألة لاتتعلق đذه الحالة ʪلمظهر 

 .)٣٥(لإرادة وحمايتها الخارجي الذي تفرغ فيه الإرادة، إنما تتعلق بسلامة هذه ا
كما يمكن رد مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم الى فكرة شكل التصرفات على أساس الطابع 

 .)٣٦(التخييري مابين محل الإبرام أو قانون الموضوع 

                                                        
 .٥٧ص،٢٠١٣بيروت، ،دار الكتب العلمية ،١ط،الدليل الكتابي وحجيته أمام القضاء ،نصر محمد د. محمد -٣٤
، ٢٠٠٠ ،القــاهرة ،، دار النهضــة العربيــة١ط ،قــانون العقــد الــدولي ،د. أحمــد عبــد الكــريم ســلامة حــول هــذا الموضــوع ينظــر -٣٥

 وما بعدها. ٢٦٠ص
مــن القــانون المــدني المصــري الى ان " شــكل التصــرف يخضــع لقــانون بلــد الإبــرام أو للقــانون الــذي يحكــم  )١٩لمــادة (نصــت ا -٣٦

 الموضوع "

http://abu.edu.iq



 
 

٤٢٦ 

 ٢١ :العدد

وســبب هــذا الاتجــاه يعــود الى تحقيــق هــدف موضــوعي محــدد وهــو التيســير علــى المتعاقــدين مــن حيــث 
قانون يقرر ذلك من القوانين ذات الصلة ʪلرابطة العقدية، لذا يسمي جانب من الفقه الشكل وفقاً لأي 

المصري هذه القاعـدة بقاعـدة الاسـناد ذات الغايـة الماديـة لأĔـا ترمـي الى تقريـر الإختصـاص للقـانون الـذي 
 .)٣٧(يؤدي تطبيقه الى تحقيق أهداف موضوعية 

اذهب اليه الرأي الأول اذ يـرى أن الاشـكال اللازمـة بينما ذهب فريق من الفقه الفرنسي الى عكس م
لإنعقاد التصرف تعد مجرد أجراء لمباشرة التصرف يتوجب đا خضوع شكل التصرف للقانون الذي يحكـم 

) مـن القـانون المـدني والـتي نصـت علـى ان " ٢٦التصرف وهـذا مـا أخـذ بـه المشـرع العراقـي بموجـب المـادة (
الدولـة الـتي تمـت فيهـا "، الا أن تطبيـق القضـاء لهـذه القـوانين علـى اتفـاق  تخضع العقود في شكلها لقـانون

التحكــيم المــبرم علــى الانترنــت يثــير مشــكلة تحديــد مكــان الإبــرام الإلكــتروني، لــذا نجــد في هــذا الصــدد أن 
 : )٣٨(العديد من النظرʮت ظهرت من أجل حل هذه المشكلة، وهذه النظرʮت هي

ونفــترض ان العقــد ينعقــد لحظــة تصــدير القبــول بحيــث لايســتطيع القابــل  :نظريــة تصــدير القبــول – ١
 استرداده، ويعاب على هذه النظرية أنه اذا كان إعلان القبول كافياً فلافائدة من تصدير القبول.

تفـــترض هـــذه النظريـــة ان العقـــد ينعقـــد انعقـــاداً ʫمـــاً عنـــدما تصـــل رســـالة  :نظريـــة اســـتلام القبـــول – ٢
ب ولا أهميــة بعــد ذلــك إذا علــم الموجــب بمضــمون القبــول أو لم يعلــم، ويعــاب علــى هــذا القبــول الى الموجــ

 الإتجاه ان وصول القبول وتصديره لا يضيف الى إعلان القبول شيئاً.
) ١٥هذه النظرية فنص في المـادة ( ١٩٩٦كما تبنى قانون التجارة الإلكتروني النموذجي الصادر عام 

رســل اليــه نظــام معلومــات يقــع الاســتلام عنــدما تــدخل رســالة البيــاʭت نظــام منــه علــى أنــه " إذا لم يعــين الم
. وʪلجانب الـذي نجـد فيـه أن التأكـد مـن تمـام الاتفـاق علـى الانترنـت عرضـةً "معلومات ʫبع للمرسل اليه 

للعديــد مــن المخــاطر، فمــن جانــب آخــر أن تطبيــق القاضــي للقــانون الــذي يحكــم الاتفــاق ذاتــه مــن حيــث 
ســـيترتب عليـــه في جميـــع الحـــالات تطبيـــق نتيجـــة واحـــدة هـــي الاعـــتراف ʪلكتابـــة الإلكترونيـــة لأن الموضـــوع 

غالبية هيئات التحكيم الإلكتروني لا تميل الى تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية وإنما تطبـق بشـأن صـحة 
ــــة اتفــــاق التحكــــيم لوائحهــــا والتقنيــــات الخاصــــة đــــا ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لائحــــة المح كمــــة الإلكتروني

)CYPER TRIBUNAL ()٣٩(. 
هـــذا وقـــد كشـــفت هيئـــات التحكـــيم الإلكـــتروني قاعـــدة مباشـــرة لقبـــول الكتابـــة الإلكترونيـــة في اتفـــاق 
التحكيم بوصفها قاعدة من القواعد المادية في مجال التجارة الإلكترونية ولأجله نصت المادة السادسـة مـن 

علـى أنــه " عنــدما يشـترط القــانون أن تكــون  ١٩٩٦ة الصــادرة عــام القـانون النمــوذجي للتجــارة الإلكترونيـ

                                                        
 ،١٩٩٥ ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ،صادق علي صادق د. هشام -٣٧

 .٦١٠ص
 .٨٤سليم برهم، مصدر سابق، صللمزيد من التفصيل ينظر نضال  -٣٨
دار الجامعـــة  ،الإختصـــاص الـــدولي للمحـــاكم وهيئـــات التحكـــيم في منازعـــات التجـــارة الإلكترونيـــة ،محمـــد د. حســـام اســـامة -٣٩
 وما بعدها. ١٩٢ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،الجديدة

http://abu.edu.iq



 

 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٢٧ 

. المعلومة مكتوبة فإن رسـالة البيـاʭت تسـتوفي هـذا الشـرط إذا تيسـر الإطـلاع علـى البيـاʭت الـواردة فيهـا "

 . )٤٠( ولعل ماجاء đذه المادة قد حظي بتأييد جانب من الفقه المصري
 لكتروني المبحث الثاني: محتوى اتفاق التحكيم الإ

يشكل اتفاق التحكيم الإلكتروني الأساس في حسم المنازعات وتساهم إرادة الأطراف في ابراز ملامح 
الاطار التحكيمـي مـن خـلال تحديـد النظـام القـانوني الحـاكم للمنازعـات القائمـة آنيـاً أو المحتملـة الوقـوع في 

مـة المختصـة الـتي ستفصـل ʪلنـزاع ومـن أجـل المستقبل لجهة تحديد القانون الواجب التطبيق أو تحديـد المحك
 ماتقدم نقّسم هذا المبحث الى مطلبين وعلى النحو الآتي:

 المطلب الأول: تعيين المحكمة التحكيمية.
 المطلب الثاني: تعيين القانون الواجب التطبيق.
 اـِّطلب الأول: تعي اـِّحكمة التحكيمية  

تنظــر ʪلنــزاع وهــي تشــكل المحــور الــذي تــدور حولــه  يقصــد ʪلمحكمــة التحكيميــة، هيئــة التحكــيم الــتي
العملية التحكيمية، وبحسب القاعدة السائدة في التحكيم التقليدي فإن تشكيل هيئة التحكيم تتم ϵتفاق 
الطرفين بعد أن تحوز الهيئة ثقة طـرفي اتفـاق التحكـيم في العهـدة اليهـا بحـل النـزاع القـائم، وهـو الأمـر الـذي 

لتحكــــيم الإلكــــتروني، فلهــــم أن يتفقــــوا علــــى اختيــــار المحكمــــين وعلــــى كيفيــــة ووقــــت يســــري علــــى اتفــــاق ا
اختيارهم، وهذا يتطلب في هيئة التحكيم توافر مجموعة من الشروط تتعلق ʪلحيادية والخبرة ضماʭً للحكم 
ل العـــادل، وفي الحــــالات الاســـتثنائية الــــتي لا يتفـــق فيهــــا الطـــرفين علــــى تســـمية هيئــــة التحكـــيم فــــإن مســــائ

التحكـــيم الإلكـــتروني تكـــون مـــن اختصـــاص المحكمـــة المختصـــة ولتوضـــيح ماتقـــدم فـــإن الحـــال يســـتدعي بنـــا 
 تقسيم هذا المطلب الى فرعين هما:

 الفرع الأول: التعيين الإتفاقي لهيئة التحكيم التقليدي.
 الفرع الثاني: التعيين القضائي لهيئة التحكيم الإلكتروني.

 اقي لهيئة التحكيم التقليديالفرع الأول: التعيين الإتف
مــن أنـواع القضـاء الخــاص فإنـه يتــيح  اً الأصـل في اتفـاق التحكــيم التقليـدي عنـدما يكــون التحكـيم نوعـ

للأطراف اختيار هيئة التحكيم وتحديد موضوع النزاع وأسماء المحكمين بعيداً عن القضـاء الـوطني بحيـث أن 
. ويندر أن يتم تشكيل هيئة التحكيم )٤١( فاق ϵستبدالهاعتذار المحكم عن مهمته يعطي الحق لأطراف الات

قبل بدء التحكيم لأن هذا يثير صعوʪت تتعلق بتسمية المحكمين لذا نجـد ان قـانون التحكـيم المصـري رقـم 
لم يشترط تسمية المحكمين قبل نشوب النزاع على خلاف ماسارت عليه تشـريعات دول  ١٩٩٤لسنة ٢٧

                                                        
 .ومابعدها ٥٣٤ص ،مصدر سابق ،د. هشام صادق علي صادق نظر في ذلك -٤٠
العـــــدد الرابـــــع  ،. منشـــــور في مجلـــــة التحكـــــيم العـــــربي٢٩/٥/٢٠٠٨) في ٤العاشـــــرة في دمشـــــق رقـــــم ( ةقـــــرار محكمـــــة البـــــداء -٤١
 .٣٠٣ص.٢٠٠٩
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٤٢٨ 

 ٢١ :العدد

) علـى أنـه " يـنص ٤٤٣والذي نص في المـادة ( ٢٠٠٨) لسنة ٩زائري رقم(أخرى مثل قانون التحكيم الج
الاتفاق على التحكيم أمام المحكمـين الـذين اختـارهم الخصـوم ويثبـت الاتفـاق أمـا في محضـر أو عقـد رسمـي 

  أو عرفي "
وبحسب ما سـارت عليـه  )٤٢(كما يحدد الاتفاق التحكيمي عدد المحكمين ويشترط فيه أن يكون وتراً 

) والتي نصـت علـى أنـه "يجـب ٢٥٧بية تشريعات العالم ومنها قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة (غال
. وهو الأمر الذي أشارت )٤٣(عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وتراً عدا حالة التحكيم بين الزوجين" 

انـه"إذا تعـدد المحكمـون وجـب أن /ʬنيـاً) مـن مشـروع قـانون التحكـيم العراقـي بنصـها علـى  ١٥اليه المادة (
يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم ʪطلاً". وايضاً مانصّ عليـه قـانون انضـمام العـراق الى اتفاقيـة تسـوية 

/ أ) ٣٧. وتحديداً  في نص المادة (٢٠١٢لسنة  ٦٤نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم 
مــن محكـم واحــد أو أي عـدد غــير زوجـي مــن المحكمـين معينــين والـذي جـاء فيهــا علـى أن "تتــألف المحكمـة 

 حسب اتفاق الأطراف".
أمــا إذا لم يتفــق الطرفــان علــى محكــم واحــد، يعــين كــل طــرف محكمــاً ويختــار المحكمــان المحكــم الثالــث، 

كــيم . ثم ان اســتقرار ارادة الأطــراف علــى التح)٤٤( ويعتــبر القــرار التحكيمــي الصــادر Ĕائيــاً وملزمــاً للفــريقين
يمنعهم من اللجوء الى القضاء العادي لأن التحكيم سوف يكون شرطاً أساسياً وملزماً في العقـد فـلا يجـوز 

 .)٤٥(نقضه أو تعديله الا بنفس الطريقة التي تكون فيها عن طريق ارادة الأطراف 
التحكـيم، أما المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة هـي الأخـرى، قـد أكـدت علـى أهميـة الإرادة في الاتفـاق 

، بشـــأن ١٩٥٨فعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أن الفقـــرة الإولى مـــن المـــادة الخامســـة مـــن اتفاقيـــة نيويـــورك لعـــام 
الاعـــتراف وتنفيـــذ أحكـــام المحكمـــين الدوليـــة، يمكـــن الأعـــتراف ورفـــض تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم الـــدولي إذا لم 

ووفقـــاً للمـــادة الرابعـــة مـــن  يتطـــابق تشـــكيل محكمـــة التحكـــيم مـــع المقتضـــيات الـــواردة في اتفـــاق التحكـــيم،
، تـــترك الحريـــة كاملـــة لإتفـــاق الأطـــراف لتعيـــين ١٩٦١الاتفاقيـــة الأوروبيـــة للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي لعـــام 

 المحكمين أو لتحديد طريقة تعيينهم.

                                                        
42- Thamos clay,Arbitrage international ,cour de Cassation,Reveu  international,Dalloz ,  

2006,p.140. 
تحكـيم التجـاري الـدولي. وأيضـاً هـذا مـا أكـده القضـاء اليمـني ) مـن قواعـد مركـز القـاهرة لل٥أعـلاه المـادة ( يقابل نـص المـادة -٤٣

القضـية  ،الـدائرة التجاريـة ،ينظـر قـرار المحكمـة اليمنيـة العليـا .لجهة تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم فرد ولايشكل هذا مخالفـة للقـانون
 .٦٥٣ص ،٢٠٠٩ ،العدد الثالث ،منشور في مجلة التحكيم العربي .١٥/٤/٢٠٠٩في  ٣٣٩٢١رقم 

. ١٦٧ص ،٢٠٠٩ ،العـدد الرابـع ،منشـور في مجلـة التحكـيم العـربي ،١٣٦/٢٠٠٧القرار رقم  ،قرار محكمة استئناف عمان -٤٤
/ ب) قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاسـتثمار بـين دول ومـواطني دول اخـرى ٣٧وفي ذات السياق ينظر نص المادة (

 .٢٠١٢لسنة ٦٤رقم 
 ،منشور في مجلة التحكـيم العـربي ،٩/٤/٢٠٠٨في  ٨/ ٥٩٣٠قرار رقم  ،التجارية والبحرية كمة الجزائر العليا، الغرفةقرار مح -٤٥

 .٢٤٥ص ،٢٠٠٩ ،العدد الرابع
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٤٢٩ 

 الفرع الثاني: التعيين القضائي لهيئة التحكيم الإلكتروني 
بواســطة اتفــاق الأطــراف علــى مســتوى التحكــيم ʭقشــنا في ســطور ماتقــدم حالــة تعيــين هيئــة التحكــيم 

التقليــدي، وهنــا ننــاقش الصــورة الأخــرى لتعيــين هيئــة التحكــيم والــتي تــتم بواســطة القضــاء المخــتص، وهــذه 
الآليــة في تعيــين هيئــة التحكــيم تثــير لــدينا ســؤالين الأول، مــا الســبب في تــدخل القضــاء المخــتص في تعيــين 

 عيين هيئة التحكيم الإلكتروني؟.هيئة التحكيم؟ الثاني، كيف يتم ت
للإجابــة: و بحســب الأصــل المتحقــق في التحكــيم التقليــدي والــذي يعطــي للأطــراف الحريــة في اختيــار 
هيئة التحكيم، فأنه اسـتناداً لهـذا الأصـل يجـوز للمحكمـة المختصـة في الحـالات الـتي لايتفـق فيهـا الأطـراف 

وم بنفسـها بمباشـرة هـذه المهمة..وهـذا الأمـر مؤكـد بـنص على تعيين هيئة التحكـيم أن تتـدخل المحكمـة وتقـ
) مــن قــانون المرافعــات العراقــي والــتي نصــت علــى أنــه "إذا وقــع النــزاع ولم يكــن الخصــوم قــد ٢٥٦/١المــادة (

اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق علـيهم عـن العمـل أو اعتزلـه أو عـزل عنـه 
مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشأن بـين الخصـوم فـلأي مـنهم مراجعـة المحكمـة المختصـة أو قام مانع من 

بنظــر النــزاع بعريضــة لتعيــين المحكــم أو المحكمــين بعــد تبليــغ ʪقــي الخصــوم وسمــاع أقــوالهم". وهــو الامــر الــذي 
 ٦٤ول أخـرى رقـم نجده في قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستمار بـين دول ومـواطني د

) يومـــاً  بعـــد ارســـال ٩٠) علــى انـــه " اذا لم تشـــكل المحكمـــة ضــمن (٣٨اذ جـــاء في المـــادة ( ٢٠١٢لســنة 
اشـعار تســجيل الطلــب مــن قبــل الامــين العــام أو فـترة اخــرى يتفــق عليهــا الاطــراف يقــوم الــرئيس، وحســب 

ـــذين لم يـــتم طلـــب أحـــد الاطـــراف وبعـــد استشـــارة الاطـــراف قـــدر المســـتطاع بتعيـــين المحكـــم أ و المحكمـــين ال
 تعيينهم.....".

) مـــن مشـــروع قـــانون التحكـــيم ٩علمـــاً ان المحكمـــة المختصـــة بنظـــر النـــزاع قـــد حـــددت بموجـــب المـــادة (
العراقي عنـدما نصـت علـى أنـه " اولاً: يكـون الاختصـاص بنظـر مسـائل التحكـيم الـتي يحيلهـا هـذا القـانون 

مــالم يتفــق الطرفــان علــى محكمــة اســتئناف اخــرى ســواء كــان الى القضــاء العراقــي لمحكمــة اســتئناف بغــداد 
التحكـــيم محليـــاً او دوليـــاً. ʬنيـــاً: تظـــل المحكمـــة الـــتي ينعقـــد لهـــا الاختصـــاص وفقـــاً للبنـــد (اولاً) دون غيرهـــا 

 صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات الحكيم ".
) قــد أشــارت ١٠/١المــادة ( ، فنجــد أن١٩٩٤لســنة ٢٧أمــا عــن موقــف قــانون التحكــيم المصــري رقــم 

على أنـه في حالـة عـدم اتفـاق الطـرفين علـى اختيـار المحكمـين وعلـى كيفيـة ووقـت اختيـارهم تولـت المحكمـة 
) مــن القــانون نفســه المحكمــة المختصــة بنظــر ٩/١المختصــة اختيــار المحكــم أو المحكمــين وأيضــاً تحــدد المــادة (

نظـر مسـائل التحكـيم الـتي يحيلهـا هـذا القـانون الى يكون الإختصـاص ب -١النزاع عندما نصت على أن " 
القضـاء المصــري للمحكمــة المختصــة أصــلاً بنظــر النــزاع، امـا إذا كــان التحكــيم تجــارʮً دوليــاً ســواء جــرى في 

تبقــــى المحكمــــة الــــتي ينعقــــد لهــــا  -٢مصــــر او في الخــــارج فيكــــون الأختصــــاص لمحكمــــة اســــتئناف القــــاهرة. 
استكمال اجراءات التحكيم ". وينبغي لتدخل المحاكم القضائية في  الإختصاص صاحبة الاختصاص حتى
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٤٣٠ 

 ٢١ :العدد

تعيين المحكم أو المحكمين أن يكون هذا التدخل بعد نشـوب النـزاع، وأن يكـون اتفـاق التحكـيم صـحيحاً  
 .)٤٦(وليس ʪطلا

رره أمــا عــن كيفيــة اختيــار المحكمــين، فهنــا يــتم تعيــين المحكمــين بمعرفــة محكمــة التحكــيم مثــال ذلــك مــاتق
) مــن لائحــة المحكمــة الفضــائية مــن ان يــتم تشــكيل محكمــة التحكــيم الــتي قــد تتكــون مــن محكــم ٨المــادة (

 .)٤٧( واحد أو ثلاثة محكمين بمعرفة سكرʫرية المحكمة
والأمــر نفســه يتبــع في حالــة تعــدد المحكمــين يتــولى المحكمــان الآخــران تعيــين محكــم يــترأس المحكمــة، فــإذا 

đ رية محكمة التحكيم، وتقر الفقرة الثالثة من المادة الثامنة تعذر عليهما القيامʫا سكرđ ذه المهمة، قامت
) وكلمة المرور uncode deccesمن لائحة المحكمة الفضائية أن السكرʫرية تمنح كل محكم دليل الدخول (

)unmot de passe) للدخول الى موقع القضية (site de iaffaireاضـعون لنظـام ) ولا يملـك الأطـراف الخ
 .)٤٨( تلك المحكمة سوى قبول أحكامه

هذا مايتعلق بتعيين المحكم، أما فيما يتعلق برد المحكم فلا يجوز رده الا اذا قامت ظروف تثير الشكوك 
حول حيدته واستقلاله كما لايجوز لأي من الطرفين رد المحكم الذي تم تعيينه الا لسبب يتعلق بشروط رد 

 .)٥٠(كل طلب يتضمن رد المحكم يشترط فيه مجموعة من الشروط ومنها  ، ذلك ان)٤٩(المحكمين 
 حيادية المحكم. – ١
أهلية المحكم فلايجوز ان يكون المحكم قاصراً أومحجوراً  او محروماً  من حقوقه المدنية بسبب الحكم  -٢

 )٥١(عليه بجناية أو جنحة مخلة ʪلشرف أو بسبب شهر افلاسه ولم يرد اعتباره بعد.
قــديم طلــب الــرد خــلال عشــرة أʮم تلــي تســمية المحكــم المطلــوب رده أو خــلال العشــرة الــتي تلــي ت -٣

 معرفة الخصوم أو أحدهم ʪلظروف أو الوقائع التي دفعته لتقديم طلب الرد.
تعلــن ســكرʫرية المحكمـــة قبولهــا طلـــب الــرد بعــد أن يقـــوم المحكــم المطلـــوب رده والأطــراف ϵبـــداء  – ٤

 قرارها đذا الشأن Ĕائياً. ملاحظاēم، ويكون
 )٥٢(أما فيما يتعلق بتبديل المحكم فيجوز ذلك في الحالات الآتية:

 اذا أهمل في أداء وظيفته. – ١
 اذا قدم استقالته وتم قبولها من قبل سكرʫرية المحكمة. – ٢

                                                        
 .٢٩٨ص ،٢٠٠٧ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التحكيم في المنازعات البحرية ،الفقي د. عاطف محمد -٤٦
 ،القـاهرة ،، مكتبة الفلاح للنشـر والتوزيـع١ط ،فاق التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية، اتد. محمد عبد العزيز منسي -٤٧
 .١٢٠ص ،٢٠١١
 .١٢١ص ،مصدر سابق د.محمد عبد العزيز منسي، -٤٨
٤٩-   Davied,D.Caron,Leem.Cptan,The uncirtal ,arbitration 

Rules, personal, London, 2009, p.79. 
 ) من مشروع قانون التحكيم العراقي.١٨ة (ينظر في ذلك نص الماد

 ٨٠ص ،مصدر سابق ،زغبي مصطفى محمد -٥٠
51-G-B.Racien,competence priortence, de Larbitre,Revue de droit international 

private,Dalloz,N4,2006,p.606. 
 .٨١ص ،زغبي / مصدر سابق مصطفى محمد -٥٢
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٣١ 

 ن.تعمل سكرʫرية المحكمة الى تعيين هيئة تحكيم في حالة فراغ الهيئة وϥسرع وقت ممك – ٣
مـــن منظـــور ماتقـــدم يتبـــين أن التعيـــين القضـــائي لهيئـــة التحكـــيم لا يختلـــف في جـــوهره مـــابين التحكـــيم 
التقليـــدي والتحكـــيم الإلكـــتروني، لجهـــة اعـــداد المحكمـــين أوردهـــم، أو تبـــديلهم، الا أن مركـــز الفـــرق يتعلـــق 

المحكمــة بجميــع المنازعــات بطبيعــة المنازعــات المعروضــة علــى المحكمــة القضــائية (الافتراضــية) إذ تنظــر هــذه 
الناشــئة عــن التجــارة الإلكترونيــة، وبــذلك يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة المنازعــات المتعلقــة بعقــود التجــارة 
الدوليــة التقليديــة، أضــف الى هــذا أن جلســات المحكمــة الإلكترونيــة تنعقــد بطريقــة افتراضــية، دون التواجــد 

ʫبـع للمحكمـة يصـبح مؤمنـاً بعـد علـى موقـع الكـتروني  المادي لأطراف التحكيم بعد ملـىء اسـتمارة معـدة
هــا، وهــو مــايحقق للأطــراف الســرية المطلوبــة في اجــراءات التحكــيم وتســتخدم المحكمــة بــرʭمج (الفيــديو  ملئ

كــونفرانس) لكــي يــرى المحكمــون والأطــراف بعضــهما الــبعض، وترســل الأدلــة والملفــات الخاصــة ʪلنــزاع الى 
 .)٥٣(المحكمين عبر هذا الموقع 

 اـِّطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكوني 
ʪت واضحاً ان اتفاق التحكيم الالكتروني هو عقد ʭجم عن تلاقي ارادتين، يهدف الى احـداث أثـر 
قانوني وهو اخراج النزاع من قبضة الدولة الى التحكيم بوصفه قضاءً خاصـاً، حيـث ان الطبيعـي في ميـدان 

لتجارة الإلكترونية أن تظهر المنازعات تماماً كما هو عليه الحال في العالم غير الإلكتروني، منازعات تتصـل ا
ϵبـرام ذلـك العقــد أو تنفيـذه وتفســيره أو مايتصـل بعناصـر التجــارة الإلكترونيـة كمنازعــات التجـارة الفكريــة 

عوبة في هـذا اĐـال أنـه في فضـاء الانترنـت وهي في غالبها ما يطغي عليها الطابع الدولي، ومايثير الأمـر صـ
تتم علاقات يومية ينشأ من خلالها منازعات تتعلق بحقوق وواجبات أطراف الإتفاق ما يثير التساؤل عـن 

 القانون الواجب التطبيق على ذلك النزاع؟
لمتعلقـــة في واقـــع الأمـــر نجـــد أن جهـــوداً تشـــريعية قـــد بــُـذلت أبرزهـــا إقـــرار القـــانون الموحـــد للمعلومـــات ا

) التي جرى اعتمادها من قبل المؤتمر الوطني لمنـدوبي الـولاʮت المتحـدة في تمـوز ucttaبصفقات الحاسوب (
، والــذي اعتمــد مبــدأً  أساســياً  قوامــه أحيــاء العمــل بقــانون الإرادة في غــير عقــود المســتهلكين أي ١٩٩٩

في غـير عقـود المسـتهلكين، وفي حـدود  بمعنى أن للأطراف الحق في اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق ولكـن
النظــام العــام، هــذا الحــل يســاهم في تنشــيط التجــارة الإلكترونيــة، لأن التحكــيم بطبيعتــه يمتــاز ʪلتحــرر مــن 

. وعليه يستطيع الخصوم الاتفاق على القواعد القانونية الـتي تسـهم )٥٤(الشكلية المفروضة في قضاء الدولة 
نـوعين الأولى: خاصـة ϵجـراءات التحكـيم، والثانيـة: تخـتص ϥسـاس أو  في حل نزاعهم وهذه القواعد علـى

موضوع النزاع، والى ذلك سوف نعرض في(فرع أول) للقانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم وفي 
 (فرع ʬن) للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

                                                        
 ،٢٠٠٣،بــدون مكــان النشــر ،دار الفكــر العــربي ،كــتروني في عقــود التجــارة الدوليــةالتحكــيم الإل ،ممــدوح ابــراهيم د. خالــد -٥٣

 ،٢٠٠٣ ،بـدون مكـان النشـر ،جهـات الاختصـاص القضـائي بمنازعـات التجـارة الالكترونيـة ،. وكـذلك د. أحمـد شـرف الـدين٢٦٦ص
 .٥٦ص

 وما بعدها. ٥٦ص ،مصدر سابق ،زغبي مصطفى محمد -٥٤
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٤٣٢ 

 ٢١ :العدد

 كيمالفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على اجراءات التح
الاتفــاق علــى التحكــيم الالكــتروني يختلــف عــن غــيره مــن الاتفاقــات لمايتضــمنه مــن طــابع اجرائــي مــن 

 .)٥٥(حيث كونه يتضمن التجاء الأطراف الى التحكيم للفصل في النزاع
ومسألة تحديد القانون الواجب التطبيـق علـى اجـراءات التحكـيم لـه أهميـة كـبرى تتجلـى بصـورة خاصـة 

ام الإثبـــات والوســـائل التقنيـــة الـــتي مـــن شـــأĔا Ϧمـــين أحـــترام مبـــادئ الســـرية والوجاهيـــة في تحديـــد ادارة نظـــ
والقواعد . وحقوق الدفاع، فضلاً عن تنظيم عملية تبادل اللوائح وتنظيم الاجتماعات على شبكة الانترنت

تى صـدور قـرار الإجرائية تتضمن القواعد التي يتعين اتباعها بعد تعيين المحكـم أو تشـكيل هيئـة التحكـيم حـ
التحكيم، وعليه نجد في هذا السبيل أن الأطـراف في التحكـيم قـد أفصـحوا عـن ارادēـم في اختيـار القواعـد 
الإجرائية التي تنسـجم مـع احتياجـاēم، أو أĔـم لم يختـاروا نـوع النظـام القـانوني الحـاكم لإجـراءات التحكـيم، 

 ماقــدرة الارادة علــى تعيــين القــانون الواجــب التطبيــق وهــذا العــرض يثــير لــدينا ســؤالين همــا: في الحالــة الأولى
علـــى اجـــراءات التحكـــيم؟ وفي الحالـــة الثانيـــة، مـــا الحلـــول الواجبـــة الإتبـــاع في حالـــة اغفـــال الأطـــراف تعيـــين 

 القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم؟ وإجابة هذه الأسئلة نصوغها على النحو 
 الآتي:

 نون الواجب التطبیق على اجراءات التحكیم أولاً: حالة اختیار القا
التحكـــيم يعتمـــد في جــــوهره علـــى اتفـــاق المحتكمــــين فلايمكـــن ϥي حـــال مــــن الأحـــوال مصـــادرة هــــذه 
الإرادة، هذا وإن دور إرادة الأطراف في تحديد القـانون الواجـب التطبيـق يختلـف بحسـب مـا إذا كـان الأمـر 

سســي يجعــل مـن دور الإرادة محــدوداً  بلــوائح وتعليمــات يتعلـق بتحكــيم خــاص أو مؤسسـي، فــالتحكيم المؤ 
المركز التحكيمي بما يشتمل من قواعد اجرائية، أمـا فيمـا يتعلـق ʪلتحكـيم الخـاص (الحـر) فأنـه يمـنح الإرادة 

. وفي كلتــا الحــالتين لا توجــد )٥٦(مســاحة واســعة في اختيــار مكــان التحكــيم والقواعــد الــتي تحكــم الموضــوع 
القــانون الواجــب التطبيــق، لكــن المشــكلة تــبرز في الحالــة الــتي يتفــق فيهــا الأطــراف علــى مشــكلة في تحديــد 

اخضاع اجراءات التحكيم الإلكتروني لإجراءات التحكيم التقليدية وتجـاوز هـذه المشـكلة لا يكـون الا مـن 
الــتي خــلال عقــد اتفــاق تكميلــي ϩخــذ بنظــر الاعتبــار طبيعــة التحكــيم الالكــتروني فيضــيف بعــض القواعــد 

تتعلق ʪلمسائل الفنية والتي تتناسب مع التحكيم الإلكتروني، ومشكلة أخرى تظهر في حالة اتفاق الفرقـاء 
على اخضاع اجراءات التحكـيم لقـانون دولـة لا تعـترف ʪلتحكـيم أو المعـاملات الإلكترونيـة لـذا ولتسـهيل 

التحكيم الإلكتروني أن يتأكـدوا مـن أن تنفيذ أحكام التحكيم يتعين على الفرقاء الذين يودون اللجوء الى 
. والتساؤل الذي يطرح في هذا المقام هو )٥٧(القانون أو النظام الذي اختاروه يسمح ʪلتحكيم الإلكتروني 

                                                        
 .٢٣٩ص ،مصدر سابق ،عبد العزيز منسي د. محمد -٥٥
 .٣٢٦ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،التحكيم الإلكتروني ،د. ايناس الخالدي -٥٦
: يعــني أنــه لاتوجــد ثمــة صــعوبة عنــدما يكــون النظــام التحكيمــي المتفــق عليــه قــد وضــع ليطبــق علــى التحكــيم بمفهــوم المخالفــة -٥٧
فأĔـا تخُضــع اجــراءات التحكــيم لأنضــمتها  ،)cyber tripunalمثــل ( ،م الإلكــترونيكمــا هــو الحــال ʪلنسـبة لمراكــز التحكــي  ،الإلكـتروني
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٣٣ 

مــا الحــل الواجــب اتباعــه في الوقــت الــذي نصــادف بــه عــدم اتفــاق الفرقــاء علــى اختيــار القــانون الواجــب 
 ماسوف نتعرف عليه في الفقرة التالية.التطبيق على اجراءات التحكيم؟ وهذا 

 ʬنياً: حالة عدم اختيار القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم 
اذا كانت قاعدة خضوع اجراءات التحكيم لإرادة المحتكمـين ليسـت محـل نقـاش فـإن الصـعوبة تثـور في 

اشـارēم الى قـانون يطبقـه المحكـم  حال غياب هذه الإرادة عن القواعد الإجرائية التي تحكـم نـزاعهم أو عـدم
ن فمــا الحــل المناســب في مثــل هــذه  اتفــق عليهــا المحتكمــو علــى الاجــراءات أو عــدم كفايــة الإجــراءات الــتي

الحــالات؟ في حقيقــة الأمــر هنــاك العديــد مــن الحلـــول الــتي طرحــت بمناســبة تجــاوز هــذه الصــعوʪت واولهـــا 
ز المكاني للتحكيم) وهذا واضحاً  مـن خـلال ماجـاءت بـه ضرورة تحديد مكان التحكيم الإلكتروني (التركي

) والــتي ٥/١علــى وفــق نــص المــادة ( ١٩٥٨اتفاقيــة نيويــورك بشــأن تنفيــذ أحكــام المحكمــين الأجنبيــة لســنة 
نصت على أن "للفرقاء الحرية التامة في اختيار القانون المطبق على الإجـراءات التحكيميـة علـى ان يكـون 

و القــانون الإحتيــاطي في حــال عــدم اتفــاقهم علــى قــانون معــين". وهــذا يعــني ان مكــان قــانون التحكــيم هــ
قاعدة الإسناد في حالـة غيـاب الإرادة علـى اجـراءات التحكـيم هـو قـانون دولـة مقـر التحكـيم، غـير أنـه في 
اطار التحكيم الإلكتروني تظهر صعوʪت جدية لجهة تعيين مكان التحكيم وحتى الأسس التي وجدت في 

تخطي هذه الصعوʪت هي غير كافية لتحقيق هذا الغرض، فمثلاً  مايتعلق بمكـان وجـود المحكـم هـو سبيل 
معيار غير كاف حتى في التحكيم العادي، فهل Ϩخذ في سـبيل تحديـد هـذا المكـان بموطنـه أم محـل اقامتـه، 

ومــاتي لأنــه قــد يتعــدد ومــا الحــل في حــال تعــدد المحكمــين؟ كمــا لايمكــن الإعتمــاد علــى التركيــز الجغــرافي المعل
. ثم ان تخلــف عنصــر المكــان يــؤدي الى ضــياع الفــوارق )٥٨(المعلومــاتيون ويقــع كــل منهمــا في دولــة مختلفــة 

الزمنية للمتصلين على الشبكة واللازمة للعديد من المشاكل القانونيـة فعلـى سـبيل المثـال تتصـل الكثـير مـن 
مـل الرسمـي للبنـوك ʪلنسـبة لخـدمات البنـوك الإلكترونيـة الإلتزامات في ميـدان المعـاملات المصـرفية بوقـت الع

 . )٥٩(الموجودة على الانترنت 
غير ان أنسب الحلول أن يـترك الى هيئـة التحكـيم تعيـين هـذا المكـان عنـدما لايتفـق الطرفـان عليـه وهـو 

م ) مـــن قـــانون الأونســـترال للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي الـــذي وضـــعته لجنـــة الأمـــ٢٠مانصـــت عليـــه المـــادة (
 . )٦٠(المتحدة 

                                                                                                                                            
). cyber tripunal) مـن نظـام (١٤الخاصة وفقاً  لقواعد الانصاف وعدم الانحياز واحترام حقوق الأطراف وخاصة مبـدأ الوجاهيـة (م

 .٦٠ص ،مصدر سابق ،ولمزيد من التفصيل ينُظر مصطفى محمد زغبي
دار النهضـــة  ،القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى عقـــود خـــدمات المعلومـــات الإلكترونيـــة ،محمـــود حوتـــه ابـــو هشـــيمة د. عـــادل -٥٨
 .٢١٥ص ،٢٠٠٥ ،القاهرة ،العربية

٥٩-Gabrielle Kaufmann- Kholer" Lelieude Barpiragea launedela mondialisation” Rev-arp- 
1998p.529.- 

 .٦٣ص ،سابقمصدر  ،مشار له لدى مصطفى محمد زغبي
) مــن قــانون الأونســترال علــى أنــه " للطــرفين حريــة الاتفــاق علــى مكــان التحكــيم فــإن لم يتفقــا الطــرفين ٢٠/١نصــت المــادة ( -٦٠

 " على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن Ϧخذ ʪلاعتبار ظروف القضية بما في ذلك ارادة الطرفين
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٤٣٤ 

 ٢١ :العدد

 الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم 
وجـدʭ في التفصــيل الســابق أن مبـدأ ســلطان الإرادة يمثــل المحـور الــذي يتحــدد بموجبـه القــانون الواجــب 
التطبيـق علــى اجــراءات التحكــيم الإلكـتروني، وبــذات الــنهج نجــد أن هــذا المبـدأ هــو الأســاس الــذي يتحــدد 

وجبــه النظــام القــانوني لموضــوع التحكــيم الإلكــتروني، إذ حرصــت غالبيــة الــنظم القانونيــة علــى احــترام ارادة بم
المحتكمين فيما يتعلق ϥختيارها للقواعد القانونية التي تحكم موضوع النـزاع واعمالهـا سـواء كانـت صـريحة ام 

. وهذا يؤدي بنا الى القول أنه لا )٦١( ونضمنية ما دامت لا تخالف النظام العام ولايشوđا الغش نحو القان
مشكلة تذكر بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق إذا كانت ارادة الفرقاء حاضرة ولكن المشكلة تنبع 
في الفرض الذي تغيب فيه الإرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق الأمر الذي يثير السؤال حول مدى 

الموضوعي؟ في هذه الحالة يتعين على هيئة التحكيم ان تبحث عـن قواعـد سلطة المحكم في اختيار القانون 
. الى اسناد العلاقة لقانون البلد الذي يجري فيه التحكيم (قانون مقـر )٦٢(تنازع القوانين فقد ذهب البعض

 ًʭللمحتكمـين، أو ان مكـان التحكـيم هـو مكـا  ًʮحيـاد  ًʭالتحكيم) ولكـن مقـر التحكـيم قـد يكـون مكـا
مــاً  لممارســة التحكــيم ولكنــه لــيس لــه علاقــة بموضــوع التحكــيم، وتبلــغ الصــعوبة قمتهــا عنــدما يكــون ملائ

التحكيم قد جرى بواسطة الشبكة وهذا الواقع دفع القضاء الفرنسي الى خلق فكرة تسمى تلطيـف العقـد 
لـدقيق للحقـوق وđا تكون مهمة المحكم المفوض ʪلصلح ترتكز نحو نزول الأطراف عن التمسـك ʪلتنفيـذ ا

الــتي يســتمدوها مــن العقــد وهــذا يســمح للمحكــم ϵســتبعاد حقــوق معينــة ʭشــئة عــن الاتفــاق بشــرط أن 
لايعدل قصد العقد ϵستبدال الإلتزامات التعاقدية ϵلتزامات جديدة لا تتفق مع القصد الحقيقـي للطـرفين 

لائحـة مـن لـوائح هيئـات  د لاتخلـوحالـة غيـاب الإرادة فتكـا . أما عـن تطبيقـات القـانون الموضـوعي في)٦٣(
التحكــيم الدائمــة أو معاهــدة دوليــة مــن نــص يعــالج هــذه المشــكلة فعلــى ســبيل المثــال يــنص نظــام المحكمــة 
الإفتراضـــية علـــى أنـــه إذا لم يتفـــق أطـــراف النـــزاع علـــى تحديـــد القـــانون المطبـــق علـــى موضـــوع التحكـــيم تقـــوم 

) وϵسـتثناء الحالـة ϥ١٧/١وثـق صـلة، تطبيقـاً  لـنص المـادة ( المحكمة ϵختيار القانون الذي يرتبط به النزاع
 .)٦٤(التي يكون أحد أطرافها مستهلكا 

، قــد ١٩٦١/ ٢١/٤ونجــد أيضــاً  الإتفاقيــة الأوربيــة للتحكــيم التجــاري الــدولي المعقــود في جنيــف في 
لواجــب التطبيــق علــى قــررت في الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة علــى حريــة المحتكمــين في تحديــد القــانون ا

                                                        
 .٢٩٤ص ،مصدر سابق ،الخالدي د. ايناس -٦١
٦٢-David,Branson and Richard,E.Wallace,gr,choosing the Substantive Law Apply in ia gournal of 

international Commercial Arbitration , Virginia gournal of international Law , 
Vol.27.No.1,full1986.p.43.  
 .٢٩٥ص ،مصدر سابق ،مشار له لدى د. ايناس الخالدي

ـــة ،أبـــو زيـــد رضـــوان -٦٣  ،العـــدد الأول ،منشـــور في مجلـــة التحكـــيم العـــربي ،دراســـة لفكـــرة تلطيـــف العقـــد ،قـــانون التجـــارة الدولي
 .٣١ص ،١٩٩٩
، دار الثقافة ١ط ،النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص ،مقابلة ينُظر د. نبيل زيد -٦٤

 .٢٣٠ص ،٢٠٠٩ ،ردنالأ ،للنشر والتوزيع
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 الإطار القانوني لإتفاق التحكيم الإلكتروني 

٤٣٥ 

موضـــوع النـــزاع وفي حالـــة غيـــاب هـــذا الإتفـــاق فعلـــى المحكمـــين تطبيـــق القـــانون الـــذي تحـــدده قاعـــدة تنـــازع 
 القوانين التي يروĔا مناسبة آخذين بعين الإعتبار أحكام العقد والأعراف التجارية.

 الخاتمة 
 ا وفقاً  للتفصيل الآتي:في Ĕاية بحثنا توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات، نخلصه

 أولاً: النتائج 
ان اتفاق التحكيم الإلكتروني هو عبارة عن عقد الكتروني وهذا يجعل منه اسلوʪً حديثاً ومتطوراً  – ١

لوضــع الحلــول المناســبة في مشــاكل عقــود التجــارة الإلكترونيــة لمــا يتســم بــه مــن ســرعة وإمكانيــة التعاقــد عــن 
 لإنعقـاد لازمـة شـروط همـا والأهليـة الرضـا تبـادل المسـتندات الكترونيـاً وعليـه فـإنبعد والتعبير عن الإرادة، و 

 التحكـــيم اتفـــاق طبيعـــة مـــع الإلكـــتروني التحكـــيم اتفـــاق طبيعـــة تتفـــق وđـــذا، الإلكـــتروني التحكـــيم اتفـــاق
 ضـحيت بينهما الفارق وجه أن الا، جانبين بين يعقد قانوني تصرف عن عبارة منهما كل أن في، التقليدي

  .الإلكتروني التحكيم اتفاق đا يتم التي الواسطة أو البيئة هي الانترنت شبكة ان خلال من
تكــون ارادة الأطــراف هــي الأصــل الــذي يرســم ملامــح القــانون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع  – ٢

جـب التطبيـق وان النـزاع، وفي حالـة غياđـا فـإن قواعـد تنـازع القـوانين تمثـل الحـل الملائـم لتحديـد القـانون الوا
الإرادة في القبول الإلكتروني يجب أن تكون صريحة فالإرادة الضمنية غير كافية لأن العملية التحكيمية تتم 
عبر أجهزة الكترونيـة لـيس لهـا القـدرة علـى الاسـتنتاج أو التقصـي، وهـي تكـون محـدودة في نطـاق التحكـيم 

اجـــراءات اتفـــاق التحكـــيم الإلكـــتروني، وبعكســـه المؤسســـي بمناســـبة تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى 
 تكون حرة في نطاق التحكيم الخاص.

لمشروعية اتفاق التحكيم الإلكتروني لم يستلزم قانون المرافعات الفرنسي أن يكون شرط التحكـيم  - ٣
 مكتوʪً  لصحته، الا أنه تشترط بعض الاتفاقيات والتشريعات افراغه في شكل كتـابي كشـرط لصـحته والا

 ).٢/ ٢٠٣كان ʪطلاً  وفقاً  لما جاء في قانون المرافعات المدنية الإماراتي في المادة (
فيمـــــا عـــــدا عقـــــود الاســـــتهلاك الدوليـــــة، تلعـــــب الإرادة دوراً  ʪرزاً  في تكـــــوين اتفـــــاق التحكـــــيم  - ٤

مثــل لغــة الإلكــتروني، وفي حالــة خلــو ارادة الأطــراف عــن تحديــد بعــض عناصــر اتفــاق التحكــيم الإلكــتروني 
 التحكيم أو مدة التحكيم أو هيئة التحكيم وʬر بشأĔا نزاعاً  تولى القضاء مهمة الفصل فيها.

المعــدل مــن تنظــيم أحكــام خاصــة بمســـائل  ١٩٦٩لســنة  ٨٣خلــو قــانون المرافعــات العراقــي رقــم  –٥
). ٢٧٦الى  ٢٥١ن (اتفاق التحكيم الإلكتروني والذي حدد الباب الثاني منه لمسائل التحكيم في المواد م

 مايجعل التشريع العراقي بعيداً  عن مواكبة التطورات الحاصلة في تشريعات دول العالم في هذا اĐال.
 ثانياً: التوصيات  

حداثــة التحكــيم الإلكــتروني، وقصــور القــانون المــنظم لمســائل التحكــيم في العــراق، كونــه لم ϩخــذ  – ١
لإلكــتروني، تٌظهــر الحاجــة الى حــث المشــرع العراقــي للاســراع في بنظــر الإعتبــار خصوصــية اتفــاق التحكــيم ا

ســـن قـــانون للتحكـــيم يعـــالج المســـائل المتعلقـــة ʪلتحكـــيم التقليـــدي عمومـــاً  وإفـــراد نصـــوص خاصـــة ʪتفـــاق 
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لم  ٢٠١٢لسـنة  ٧٨التحكيم الإلكـتروني، لاسـيما ونحـن نجـد ان قـانون المعـاملات الإلكترونيـة العراقـي رقـم 
 موضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني. يحمل بين طياته

بســط العمــل ʪلتحكــيم الإلكــتروني كوســيلة مهمــة لتســوية المنازعــات الناجمــة عــن عقــود التجــارة  – ٢
الإلكترونيـة، وخاصــة بعــد انفتــاح العــراق علــى دول العــالم، واتســاع عمليــات التبــادل التجــاري، وهــذا الأمــر 

وســيلة لفــض المنازعــات، بعــد أن Ϧخــذ كليــات القــانون في يتطلــب التعريــف ϥهميــة التحكــيم الإلكــتروني ك
. ًʮالجامعات العراقية دورها في نشر ثقافة التحكيم الإلكتروني، عبر المؤتمرات العلمية التي يتم عقدها سنو 

حيـث ان التحكـيم علـى الشـبكة يسـهل عمليـة التواصــل بـين الـدول لـذا فـإن انضـمام العــراق الى  – ٣
والمصــادق  ١٩٦٥ت ومنهـا اتفاقيـة واشــنطن الخاصـة بتسـوية نزاعــات الاسـتثمار لعـام الـبعض مـن الاتفاقيــا

عليها بموجب قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى رقم 
ى يمثــل خطــوة نحــو الامــام Ϩمــل فيهــا مــن المشــرع العراقــي الانضــمام الى اتفاقيــات اخــر  ٢٠١٢لســنة  ٦٤

 .١٩٥٨موضوعها التحكيم لاسيما اتفاقية نيويورك الخاصة ʪلتحكيم التجاري الدولي لعام 
 قائمة المراجع

 اولاً: اـِّراجع باللغة العربية 
د. أحمد شرف الدين، جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية، بدون مكان  – ١
 .٢٠٠٣نشر، 
 .٢٠٠٩تروني، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ايناس الخالد، التحكيم الإلك -٢
 .٢٠٠٣حازم نعيم الصمادي، مسؤولية العمليات المصرفية الإلكترونية،دار وائل للنشر، عمان، – ٣
د. حســام أســامة محمــد، الاختصــاص الــدولي للمحــاكم وهيئــات التحكــيم في منازعــات التجــارة  – ٤

 .٢٠٠٩الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 
،منشـــورات الحلــــبي الحقوقيـــة، بــــيروت، ١د. حفيظـــة الســـيد الحــــداد، القـــانون الــــدولي الخـــاص، ك – ٥
٢٠٠٢. 
 .٢٠٠٩د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد الالكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، – ٦
لفكر العـربي، بـدون د. خالد ممدوح ابراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، دار ا – ٧

 .٢٠٠٣مكان نشر، 
، ١د. سلطان عبد الله محمود الجواري، عقـود التجـارة الإلكترونيـة والقـانون الواجـب التطبيـق، ط – ٨

 .٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .١٩٨١د. سليمان مرقص، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية، عالم الكتب، القاهرة،  – ٩
د. عـادل أبـو هشـيمة محمــود حوتـه، القـانون الواجـب التطبيــق علـى عقـود خـدمات المعلومــات  – ١٠

 .٢٠٠٥الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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د. عـــــاطف محمـــــد الفقـــــي، التحكـــــيم في المنازعـــــات البحريـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة،  – ١١
٢٠٠٧. 
لاختصــاص القضــائي الــدولي وتنفيــذ الاحكــام الأجنبيــة، د. عبــاس العبــودي، تنــازع القــوانين وا – ١٢

 .٢٠١٥مكتبة السنهوري، بغداد، 
،منشـــــورات الحلـــــبي ١،ط١د. عبــــد الـــــرزاق الســـــنهوري، الوســـــيط في شـــــرح القـــــانون المـــــدني، ج – ١٣

 .١٩٩٨الحقوقية، بيروت، 
 .٢٠١٣داد،د.عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بغ – ١٤
د. عبـد الله ذيـب محمـود، حمايـة المسـتهلك في التعاقـد الإلكـتروني، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  – ١٥
 .٢٠١٢عمان، 
، دار الثقافـــة ١د. عـــدʭن الســـرحان، د.نـــوري محمـــد خـــاطر، مصـــادر الحقـــوق الشخصـــية، ط – ١٦

 .٢٠٠٠للنشر والتوزيع، عمان، 
، مكتبـــة ١ق التحكـــيم في منازعـــات التجـــارة الالكترونيـــة، طد. محمـــد عبـــد العزيـــز منســـي،اتفا – ١٧

 .٢٠١١الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١د. محمد نصر محمد، الدليل الكتابي وحجيته أمام القضاء، ط – ١٨
٢٠١٣. 
ر،بيروت، صــاد–مصــطفى محمــد زغــبي، التحكــيم علــى شــبكة الانترنــت، المنشــورات الحقوقيــة  – ١٩
٢٠٠٧. 
،منشـــورات زيـــن ١موفـــق حمـــادة عبـــد، الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهلك في التجـــارة الالكترونيـــة، ط – ٢٠

 .٢٠١١الحقوقية، بيروت، 
، دار الثقافـة ١د. نبيل زيد مقابلـة، النظـام القـانوني لعقـود خـدمات المعلومـات الالكترونيـة، ط – ٢١

 .٢٠٠٩للنشر والتوزيع، عمان، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٣م برهم، احكام عقود التجارة الالكترونية، طنضال سلي – ٢٢
٢٠١٠. 
د. هشــام صــادق علــي صــادق، القــانون الواجــب التطبيــق علــى عقــود التجــارة الدوليــة، منشــأة  – ٢٣

 .١٩٩٥المعارف، الإسكندرية، 
 ثانياً: اـِّراجع باللغة الأجنبية  
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 ثالثاً: اـِّقالات والدراسات 

أبو زيد رضوان، قانون التجارة الدولية، دراسة لفكرة تلطيف العقد، مجلة التحكيم العربي، العدد  – ١
 .١٩٩٩الأول، 
نترنت واثبات التعاقد الالكتروني،مجلة الحقوق رامي محمد علوان، التعبير عن الارادة عن طريق الا – ٢

 .٢٠٠٩الكويتية، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الثانية والثلاثون،
د. طــارق كميــل، مقــدموا خــدمات المصــادقة الالكترونيــة، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية  – ٣

 .٢٠٠٨والقانونية، اĐلد الخامس، العدد الثالث، 
يل محمد أحمـد صـبيح، حمايـة المسـتهلك في التعـاملات الإلكترونيـة، مجلـة الحقـوق الكويتيـة، د. نب – ٤

 .٢٠٠٩جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة الثانية والثلاثون، 
:رابعاً: القوان 

 القوانين العراقية: – ١
 .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -
 .١٩٦٩نة لس ٨٣قانون المرافعات المدنية رقم  -
 .١٩٨٤لسنة  ٣٣٠قانون التجارة النافذ رقم  -
 .٢٠١٢لسنة  ٧٨قانون التوقيع الإلكتروني رقم  -
 ٦٤قــانون انضــمام العــراق الى اتفاقيــة تســوية نزاعــات الاســتثمار بــين دول ومــواطني دول اخــرى رقــم  -

 .٢٠١٢لسنة 
 القوانين العربية: – ٢

 .١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  -
 .١٩٩٤لسنة  ٢٧ون التحكيم المصري رقم قان -
 .٢٠٠٢لسنة  ٢قانون المعاملات والتجارة في امارة دبي رقم  -

 القوانين الأجنبية: – ٣
 .١٩٦٩قانون الأونسترال للتحكيم التجاري لسنة  -
 .١٩٨٧ لسنة السويسري الخاص الدولي القانون -

 

http://abu.edu.iq




